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للاستثمار أهمیة كبیرة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، فهو المحرك الأساسي في 

تحقیق التقدم والرقي الاقتصادي ، تسعى الدول خاصة النامیة منها لتطویره من خلال 

إصلاح المنظومة القانونیة المنظمة للنشاط الاقتصادي لجلب المستثمرین للاستثمار فیها 

جانب، والجزائر كغیرها من الدول عملت منذ الاستقلال على إصلاح الوطنیین منهم والأ

المنظومة القانونیة المتعلقة بالاستثمار ، والذي یعتبر مطلبا وغایة تسعى كل الدول لتحقیقه 

هو الحصول على الأرباح والعوائد دون أدنى اهتمام ومراعاة للمحیط وهدف كل مستثمر 

وهذا ما یؤدي إلى حدوث آثار وخیمة على البیئة ، الذي یمارس فیه نشاطه الاقتصادي ،

.1والتي تمثل بدورها الإطار المعیشي الأساسي للمجتمعات الإنسانیة الحاضرة والمستقبلیة 

، الذي أجانب أووطنیین من قبل مستثمرینالاستثمار هو عملیة إنشاء سلع إنتاجیة وخدمات 

قتصادي والتكنولوجي ، والذي أدى إلى یستدعي استعمال وسائل متطورة نتیجة للتطور الا

تنامي المخاطر التي أصابت المحیط البیئي ، ونتیجة لذلك ازداد اهتمام المجتمعات سواء 

بضرورة حمایة البیئة ، موازاة مع سعیها لتشجیع الاستثمارالدولي أو الوطنيعلى المستوى 

متقاطعان ومتكاملان من مجالان الاستثمار والبیئة، إذ یعتبر 2،وتحقیق التنمیة الاقتصادیة

،إذ أن الاستثمار یؤثر على البیئة ، طالما أن حمایة البیئة هي إحدى 3حیث الرؤیة والأهداف

مجالات الاستثمار ، إذ أنها تتأثر بالنشاطات الصناعیة والتجاریة ، لما تخلفه من تلوث ، 

وكان للاستثمار الأجنبي المباشر بالرغم من النمو الذي تحققه للاقتصاد الوطني ،إلا أنه 

عالیة تمثلت في استنزاف الموارد الطبیعیة وتدهور البیئة، والتأثیر كان مرافقا بتكلفة بیئیة 

دكتوراه في العلوم ،تخصص، قانون، أطروحةالآلیات القانونیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة،عبد الغاني بركان،-1

.01، ص 2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
مجلد مجلة البشائر الاقتصادیة،تكریس الحمایة القانونیة للبیئة  في ظل تشجیع الاستثمار،العارم باي،عصام نجاح،-2

.405، ص2019، 03، عدد 04
.01، ص السابق،المرجع عبد الغاني بركان-3
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،الشيء الذي أدى إلى ضرورة حمایة البیئة 1على الصحة العامة، بشكل یهدد إنتاجیة العمل

من جمیع أشكال الانتهاكات التي مستها ، وكذلك حمایة التوازن البیئي فكانت البدایة من 

مت في إطار حمایة البیئة عدة  اتفاقیات وعقدت عدة مؤتمرات میثاق الأمم المتحدة ، إذ أبر 

دولیة ، لتجسید التعاون الدولي في حل المسائل المتعلقة بالبیئة ، وحمایتها من التلوث، 

وأساس حمایة البیئة هي الوقایة ، إذ یعتبر التلوث البیئي من المشاكل التي تؤرق العالم 

ت أن التنمیة الفعلیة الواجب تحقیقها یجب أن تمتاز بأكمله عامة والجزائر خاصة، إذ أدرك

بالاستمراریة والدیمومة ، وهذا لا یتحقق إلا بإدراج نصوص قانونیة تراعي البیئة ، وتحافظ 

على الموارد الطبیعیة ، حیث أدرج المشرع الجزائري شرط المحافظة على البیئة في القوانین 

وأصدرت ،2المتعلق بتطویر الاستثمار03-01مر رقم المتتابعة المتعلقة بالاستثمار بدأ بالأ

والذي أول قانون خاص بحمایة البیئة ، وهو )الملغى(المتعلق بالبیئة 03-83القانون رقم 

جاء لهدف حمایة الموارد الطبیعیة ، واتقاء كل أشكال التلوث ، وتحسین إطار المعیشة 

، والوطني قام المشرع الجزائري ، ومع التطور الحادث على المستوى العالميونوعیتها

، كما في إطار التنمیة المستدامةالمتضمن قانون حمایة البیئة 10-03بتعدیله بالقانون رقم 

،  كما عملت على استحداث مجموعة 3تضمنت القوانین القطاعیة شرط المحافظة على البیئة

ایة البیئة ،  بوضع شرط من الآلیات القانونیة الوطنیة المحفزة على الاستثمار في إطار حم

ولمواكبة التطور التسجیل قبل إنجاز المشروع عبر أرضیة رقمیة خاصة بالمستثمر 

تأثیر الاستثمار الأجنبي المباشر  على التنمیة والتنمیة المستدامة في بعض الدول عدنان داوود، محمد العذارى،-1

  .2ص  السابقن عبد الغالي بركان، المرجع ، نقلا ع76، ص 2016یداء للنشر والتوزیع، عمان ، دار الإالإسلامیة،
19، صادر في47ج عدد .ج.ر.جیتعلق بقانون تطویر الاستثمار،، 2001غشت 20، مؤرخ في03-01أمر رقم -2

.، معدل ومتمم 2001، یولیو
3

4، المؤرخ في 12-05القانون رقم و  ،المتعلق بالمحروقات،2005أبریل 28المؤرخ في ،07-05قانون رقم نذكر ال-

.متعلق بالمیاه، ال2005غشت 
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، ووضعت تحت تصرفه مجموعة من الأجهزة منها ما 1التكنولوجي الذي یعتمد على الرقمنة 

، هو متعلق بالاستثمار كالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، والمجلس الوطني للاستثمار

ومنها ما هو متعلق بالبیئة  كالمجالس الاستشاریة والوكالة الوطنیة للنفایات والمراصد 

كما شجعت المستثمر الأجنبي على جلب رأسماله للاستثمار في الجزائر، وحاولت الوطنیة ،

في نفس الوقت التوفیق بین التطور الاقتصادي وحمایة البیئة ، وصادقت الجزائر على عدة 

، لیة للتعاون في تطویر المحیط البیئي والتوازن بینه وبین تشجیع الاستثماراتفاقیات دو 

ورصدت العدید من الآلیات الدولیة لتحقیق ذلك ، وهذا من خلال مساهمة الأجهزة الدولیة 

في إحداث التوازن على غرار المنظمة العالمیة للتجارة ، والبنك الدولي والبنك الأوروبي 

ولي لتسویة منازعات الاستثمار، كما كرست مجموعة من المبادئ للاستثمار والمركز الد

المشرع الجزائري قام بإجراءات تحفیزیة في  أن لتفعیل الاتفاقیات المبرمة في هذا الشأن ، كما

ما یتعلق بالامتیازات الممنوحة للمستثمر في مختلف المراحل التي یمر بها المشروع 

الاستثماري كما یستفید من  تخفیضات الضرائب  ، إلا أنه في نفس الوقت وضع قیودا على 

ء دراسة حول مدى تأثیر والمتمثلة في إجراحریة الاستثمار وهذا في إطار حمایة البیئة 

المشروع الاستثماري على البیئة ، كما اعتمد آلیات للضبط الإداري ، وآلیات قانونیة وقائیة  

التصریح ، وأیضا یمكن وقف النشاط وسحب التراخیص وفرض ,كاعتماد نظام التراخیص 

عقوبات مالیة  كردع للمستثمر في حالة الإخلال بشروط حمایة البیئة

المستثمر سواء الوطني أو الأجنبي إلى المسئولیة في حالة الإخلال بالالتزامات یتعرضوقد  

وتكون كآلیة بعدیة للتوفیق بین الاستثمار والبیئة، وهذه المتعلقة بالحفاظ على البیئة

المسئولیة تكون دولیة،أو وطنیة  تأخذ مسئولیة مدنیة أو جزائیة حسب درجة الإخلال الذي 

.صدر من المستثمر

، یحدد مجال تطبیق محتوى وكیفیات تسجیل  2022سبتمبر 08، مؤرخ في 299-22مرسوم تنفیذي رقم -1

الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحویلها وذا مبلغ وكیفیات تحصیل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، 

2022سبتمبر 18، صادر في 60ج عدد .ج.ر.ج
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كیف یمكن أن نوافق بین تحقیق تنمیة :الإشكالیة التالیةنطرحوإعمالا لكل ما ذكرناه، 

  ؟اقتصادیة دون المساس بالبیئة

المكرسة لتشجیع الاستثمار أهم الآلیات القانونیةإلى عرض سنتالإشكالیةللإجابة على هذه

المنهج التحلیلي من جهة ولحمایة البیئة من جهة أخرى ، فاعتمدنا في دراستنا على 

.والوصفي لهذا الموضوع 

إلى شقین ، الشق الأول خصصناه لدراسة أهم الآلیات القانونیة لتشجیع منا هذا البحثوقس

صصناه لدراسة أهم الآلیات التحفیزیة الاستثمار في إطار حمایة البیئة، أما الشق الثاني فخ

     .ة حمایة البیئوالردعیة للتوفیق بین الاستثمار و 
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الفصل الأول

في إطار حمایة البیئةلتشجیع الاستثمارالآلیات القانونیة

یعتبر الاستثمار العصب الرئیسي لاقتصادیات الدول التي تسعى دوما إلى إتباع سیاسة 

،ومع التطور الكبیر للتكنولوجیا والتوسع الاستثماري في اقتصادیة معینة لتشجیع الاستثمار

یكن مهتما إلا بالربح والتوسع  وتحقیق الإنتاج ،نتج بأضرار سلبیة میادین مختلفة  الذي لم 

الأمر الذي أدى إلى وضع العدید من الآلیات الدولیة والوطنیة لتحقیق ذلك ، على البیئة،

وتظهر الآلیات الدولیة من خلال مصادقة الجزائر على مجموعة من الاتفاقیات الدولیة 

ار التطویر وتشجیع الاستثمار دون الإخلال بالنظام البیئي الثنائیة والمتعددة الأطراف في إط

وإحداث التوازن بین حمایة البیئة وتشجیع الاستثمار ، كما أن الأجهزة الدولیة تساهم بشكل 

كبیر في إحداث التوازن بین حمایة البیئة والاستثمار، على غرار المنظمة العالمیة للتجارة ، 

ك الأوروبي للاستثمار والمركز الدولي لتسویة منازعات والبنك الدولي للاستثمار والبن

والجزائر من الدول المتضررة من الاستغلال غیر العقلاني للموارد )المبحث الأول(الاستثمار

2001الطبیعیة والتي كانت في السابق تشجع الاستثمار على حساب البیئة إلا أنه سنة 

استحدثت آلیات لتشجیع لى البیئة وبالمقابل قامت بتقیید الاستثمار بوضع شرط المحافظة ع

الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الوطنیة والأجنبیة وتعددت هذه الآلیات من وطنیة  حیث 

وضع المشرع الجزائري إطارا تنظیمیا  والمتمثل في مختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة 

تثمار في إطار حمایة البیئة والتي المتعلقة بالاستثمار وحمایة البیئة ومؤسساتیا لتشجیع الاس

وضعت أمام المستثمر لتشجیعه ومرافقته في مختلف مراحل إنجاز مشروعه دون الإخلال 

).المبحث الثاني(بشرط المحافظة على البیئة
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المبحث الأول

الآلیات القانونیة الدولیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة

، خاصة قضیة التوفیق بین البیئة والاستثمار شغلت حیزا كبیرا من اهتمام الكثیر من الدول 

الدول المصنعة والدول المستضیفة للاستثمارات الأجنبیة حیث أن كل دولة تسعى لتحقیق 

مصالح معینة التي أدت إلى خلافات  كبیرة ، وللتخفیف من حدة الصراع بین الدول 

النامیة في إطار تشجیع التعاون الدولي في مجال الاستثمار سعت الدول ة والدول مالمتقد

سواء الثنائیة أو متعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار نظرا إلى إبرام العدید من الاتفاقیات

لدورها في تشجیع الاستثمار وحمایته، وأولت الجزائر اهتماما بالغا بالاتفاقیات الدولیة حیث 

منها ،رغبة منها في النهوض بالاقتصاد الوطني والتي تضمنت صادقت على العدید

ضمانات كفیلة بحمایة الاستثمارات الأجنبیة،  دون الاهتمام بالجانب البیئي إذ أن جل 

الاتفاقیات ترتكز على توفیر الضمانات الكفیلة بحمایة مصالح المستثمر الأجنبي كأولویة

لك الحمایة  بإدراج البعد البیئي في إطار التنمیة وقیدت توالتي أدى إلى الإضرار بالبیئة ،

، حیث تم الاعتماد على العدید من المشاریع  الاتفاقیة فیما یتعلق بالاستثمار على المستدامة

)المطلب الأول(المستوى الدولي والإقلیمي التي أدرجت فیها حمایة البیئة

حریة الاستثمار وتشجیعه وحمایة مجموعة من الأجهزة الدولیة للتوفیق بین تكریسواعتمدت  

والمركز البیئة ومن بینها المنظمة العالمیة للتجارة ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة البیئة

.)المطلب الثاني(الدولي لتسویة منازعات الاستثمار
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الأولمطلب ال

بي بین الحریة والتقیید بحمایة البیئةنالاستثمار الأج

أولت الدولة الجزائریة اهتماما كبیرا بالاستثمار الأجنبي وحمایة مصالحه لغرض تشجیعه 

على جلب رؤوس أمواله للاستثمار في بلدها لتحقیق التنمیة الاقتصادیة ولهذا الغرض 

صادق على مجموعة من الاتفاقیات الثنائیة ومتعددة الأطراف والتي تتضمن ضمانات كافیة 

كأولویة دون إدراج لحریة الاستثمار المكرسة دستوریایة وحمایة كافیة للاستثمارات الأجنب

الشيء الذي أدى إلى التأثیر بشكل سلبي على البیئة ، فبات من )الفرع الأول(البعد البیئي

وبین حمایة البیئة بتقیید هذه وازن بین حمایة المستثمر الأجنبيالضروري أن یتم إحداث ت

الحریة بالبعد البیئي وإدراجه في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالاستثمار لتحقیق التنمیة 

).الفرع الثاني(الاقتصادیة للدولة المضیفة دون الإضرار بالموارد الطبیعیة والبیئة 

الفرع الأول

  ي في القانون الاتفاقالاستثمار الأجنبيوحمایةتشجیع

، باعتبار ر الأجنبي للاستثمار فیهاثمجذب المستل زائر إلى توفیر ضمانات اتفاقیة لجأت الج

یجعل المستثمر الأجنبي یمارس نشاطه والذي  الاتفاقیات تحقق الأمن القانوني هذه

استثماریة ملائمة من خلال المصادقة على العدید من الاتفاقیات سواء الاستثماري في بیئة

وبتصفح أحكام جل الاتفاقیات المنظمة للاستثمار )أولا(ثنائیة،تفاقیات متعددة الأطرافمنها الا

حمایة المستثمر الأجنبي هي من أولویات هذه التي صادقت علیها الجزائر نجد أن

)ثانیا(وتناول مسألة حمایة البیئة بصفة محتشمة الاتفاقیات 

:الدولیةتفاقیاتالا حمایة المستثمر الأجنبي ضمن -أولا  
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أولویةفي إطار تطویر الاستثمارالتي صادقت علیها الجزائريالدولیة أعطت الاتفاقیات 

لتعزیز مكانة المستثمر الأجنبي في الدولة المضیفة من خلال تكریس حریة الاستثمار من 

الاتفاقیات سواء الاتفاقیات المتعددة خلال الضمانات التي منحتها له بموجب أحكام هذه 

)2(الاتفاقیات الثنائیة )1(طراف الأ

:متعددة الأطرافالاستثمار تفاقیاتا - 1  

والتي جعلت من حمایة المستثمر الأجنبي من الأولویات زائر إلى عدة اتفاقیات، انضمت الج

:ویظهر ذلك من خلال الأحكام التي تضمنتها هذه الاتفاقیات،نذكر أهم هذه الاتفاقیات 

:الموحدة لرؤوس الأموال العربیة في الدول العربیةالاتفاقیة -أ

، وتهدف إلى 3061-95انضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

،وضمان 2المحافظة على المعاملة العادلة وغیر التمییزیة للاستثمارات العربیة والوطنیة 

فیما بینها، عدم تطبیق التأمیم ونزع الملكیة انتقال رؤوس الأموال العربیة داخل الدول العربیة 

 01فقرة 09للاستثمارات إلا في حالة المصلحة العامة للبلد المتعاقدة ، حیث نصت المادة 

من الاتفاقیة على الحظر الكلي على الدول الأعضاء في اتخاذها لأي إجراء أو تدبیر مهما 

ن المستثمر الأجنبي من أمواله، ما كانت صیغته القانونیة مثل الاستیلاء ویؤدي إلى حرما

عدا في حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة بشرط أن یتم ذلك على أساس غیر 

تمییزي ، مقابل تعویض عادل وفقا للأحكام القانونیة التي تنظم عملیة نزع الملكیة من أجل 

306-95سي رقم من المرسوم الرئا09من المادة 02،إلا أن الفقرة 3المنفعة العامة

یتضمن مصادقة  الجزائر على  الاتفاقیة الموحدة ،1995أكتوبر 07، مؤرخ في 306-95مرسوم رئاسي رقم -1

.1995أكتوبر 11، صادر في  59ج عدد .ج.ر.ج لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة 
.، المرجع نفسه306-95من المرسوم الرئاسي رقم 06أنظر المادة -2
.نفسه، المرجع 306-95سي رقم من المرسوم الرئا09/01/2أنظر المادة 3
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استثنى من ذلك نزع الملكیة وهذا ما یثیر الغموض على العبارات التي تضمنتها هذه  

.1الفقرة

:الاتفاقیة المنشأة للمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار- ب

أهم الاتفاقیات وتعتبر، 162-72انضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقیة بموجب الأمر رقم 

وتنظیمي لرؤوس الأموال العربیة ، وتم التوقیع علیها سنة لأنها أرست إطار مؤسساتي 

.3الكویت ، مصر، الأردن، سوریا، الجزائر:، من قبل خمس دول عربیة وهي 1971

تلعب الاتفاقیة دورا هاما في حمایة المستثمر من خلال ضمان الاستثمار وتسویة المنازعات  

.یق والتحكیم المتعلقة بالاستثمار عن طریق المفاوضات ، والتوف

:(C.R.D.I)الاتفاقیة المنشئة للمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار -ج

والتي أنشأ بموجبها المركز الدولي لفض 1965عقدت هذه الاتفاقیة في واشنطن سنة 

منازعات الاستثمار كمؤسسة دولیة مستقلة تحت إشراف البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، 

.3464-95لى هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم وانضمت الجزائر إ

یعمل المركز على تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار من خلال إجراءات عملیة التوفیق 

والتحكیم في المركز، والغرض من إنشائه هو تهیئة جو مناسب من الثقة المتبادلة بین 

المستثمرین من مواطني الدول الأطراف والدول الأخرى في الاتفاقیة بغرض تشجیع 

الحمایة الوطنیة والدولیة للاستثمار الأجنبي وضمانه من المخاطر غیر التجاریة في الدول كعباش عبد االله ،-1

.226-225، ص ص 2002مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق ، بن عكنون ، الجزائر ، النامیة،
یتضمن إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار الموقعة في ،1972یونیو  07في ، مؤرخ 16-72أمر رقم -2

.1972یولیو04صادر في   53ج عدد .ج.ر.ج  1971الكویت  في مایوسنة 
.149، ص 1988، مؤسسة شباب الجامعة ، القاهرة ، الحمایة القانونیة للاستثمارات العربیةهشام خالد، -3
یتضمن إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات ،  1995أكتوبر 30، مؤرخ في 346-95مرسوم رئاسي رقم -4

.1995نوفمبر 05، صادر في  66ج عدد .ج.ر.ج الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى، 
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ستثمر الأجنبي أن یعرض نزاعه المتعلق بالاستثمار في الجزائر الاستثمار، حیث یمكن للم

.1بموجب الاتفاق المبرم مع الجزائر على ذلك

:الاتفاقیة المنشئة للوكالة الدولیة لضمان الاستثمار-د

تحت إشراف البنك الدولي للإنشاء والتعمیر من 1988أنشأت بموجب اتفاقیة سیول سنة 

للمستثمرین الأجانب ضد المخاطر غیر التجاریة التي قد تتعرض أجل تقدیم ضمانات مالیة 

لها الدولة المضیفة كوسیلة لتحسین المناخ الاستثماري في الدول النامیة وتسهیل جذب 

1995،صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة سنة 2رؤوس الأموال الأجنبیة الخاصة إلیها

.3453-95بموجب الأمر رقم 

ى تشجیع تدفق الاستثمارات للأغراض الإنتاجیة فیما بین الدول الأعضاء ، تهدف الاتفاقیة إل

على وجه الخصوص الدول النامیة الأعضاء ، حیث تصدر الوكالة ضمانات التأمین وإعادة 

، التأمیم ، )العملة(التأمین من المخاطر خاصة المتمثلة في تحویل رؤوس الأموال 

یة اطرابات ، كما تلعب الوكالة دورا هاما في حموالإجراءات المماثلة ، الحروب والاض

المستثمرین ، وذلك من خلال تناول الاتفاقیة أحكاما حول المستثمرین الصالحین للضمان 

من طرف الوكالة  والذین تتوفر فیهم شروط التمتع بجنسیة الدولة عضو في الوكالة ، 

ة حل منازعات الاستثمار وحصولهم على موافقة الدولة المضیفة ، كما نصت على إمكانی

.4من طرف الوكالة عن طریق التفاوض ، التوفیق والتحكیم

لدراسات القانونیة مجلة ضیاء لالاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة وتشجیع الاستثمار الأجنبي في الجزائر،زاید محمد ، -1

.24، ص 2019، 01، عدد 1، مجلد 
.السابقزاید محمد ، المرجع -2
یتضمن مصادقة الجزائرعلى اتفاقیة إنشاء الوكالة ،1995أكتوبر 30، مؤرخ في 345-95مرسوم رئاسي رقم -3

.1995، صادر في  66ج عدد .ج.ر.جالدولیة لضمان الاستثمار 
.المرجع نفسهزاید محمد ، -4
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:الاتفاقیات الثنائیة-ثانیا

تعتبر الاتفاقیات الثنائیة من أهم الوسائل القانونیة الدولیة لتحقیق الحمایة الكاملة للمستثمر 

الأجنبي ،وهي قواعد قانونیة تسمو على القانون الداخلي وهي أدنى مرتبة من الدستور الذي 

یمثل القانون الأساسي للدولة ، أولت الجزائر اهتماما كبیرا بهذا الشكل من الاتفاقیات 

المنظمة للاستثمارات الأجنبیة لأهمیتها ودورها الفعال في جذب الاستثمارات الأجنبیة 

،كما تضمنت الاتفاقیات الثنائیة مجموعة من الأحكام القانونیة لتحسین مناخ الاستثمار  )1(

).2(وحمایة المستثمر الأجنبي 

:دور الاتفاقیات الثنائیة في حمایة المستثمر الأجنبي-1

ر الاتفاقیات الثنائیة في تطویر النظام القانوني الدولي للاستثمارات الأجنبیة ،كما یتمثل دو 

تعتبر الخیار الأمثل للتعاون بین الدول،لذلك تلجا إلیها الجزائر كوسیلة لضمان الاستثمارات 

الأجنبیة ، وتقوم هذه الاتفاقیات على مبدأ التعاقد لعدم ثقة المستثمر الأجنبي في القانون 

وأبرمت الجزائر عدة اتفاقیات ثنائیة مع العدید من الدول في إطار .اخلي للدولة المضیفةالد

تشجیع وحمایة الاستثمارات ، التي تعتبر أهم مصدر من مصادر القانون الدولي في جانبه 

الاقتصادي ، حیث تستند حمایة المستثمر الأجنبي في هذا الخصوص على علاقة ثلاثیة 

، أي شخصین من القانون الدولي وشخص واحد ن یتلقى الحمایة التي تجمع بین الدولتین

،كما یمكن للاتفاقیات الثنائیة أن تتجسد في إطار 1یمنحها القانون المتعلق بالأشخاص

الشراكة وهي تلك الوسیلة التي یتم من خلالها الربط بین الدول عن طریق إبرام اتفاقیات 

  . الخ ...ي والثقافي والعلمي دولیة تخص التبادل التجاري الاقتصاد

1 - JEAN PIERRE LAVIEC , Protection et promotion des investissements ,Graduat

Institue, Publications, Geneve,1985,P11.
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:المبادئ والمعاییر الدولیة -2

مبدأ :تضمنت الاتفاقیات الثنائیة  التي صادقت علیها الجزائر مجموعة من المبادئ وهي 

المعاملة الوطنیة ، ومبدأ المعاملة العادلة والمنصفة ، وشرط الدولة الأولى بالرعایة ، 

مشتركة وهي تشجیع الاستثمارات الأجنبیة ، عن طریق وتتوخى الاتفاقیة الثنائیة غایة

تحسین مناخ الاستثمار للبلدین ، والنص على تسهیلات مناسبة ، ووضع قواعد ومعاییر 

لمصادرة ونزع محددة لمعاملة الاستثمارات كما تنظم حمایتها من الإجراءات الحكومیة كا

الیة كضمان تحویل الأرباح غیر جملة من الضمانات المالملكیة، كما تضمنت الاتفاقیات

الموزعة والأرباح الصافیة والعوائد ، ضمان التعویض ، والملاحظ أن المصادقة على 

الاتفاقیة الاستثماریة وتطبیقها یؤثر على النصوص القانونیة الداخلیة من خلال قانون 

حق تحویل جانب الأ للمستثمرین الذي یضمن03-05الاستثمار ، ونظام بنك الجزائر رقم 

الأرباح ، وینطبق هذا الضمان على المساهمات في رأس المال في شكل مساهمات نقدیة أو 

، وضمانات قانونیة 1عینیة والمنتوجات الحقیقیة الصافیة من بیع وتصفیة الاستثمارات 

والمتمثلة في عدم اتخاذ إجراءات غیر مبررة أو تمییزیة ، یمكنها عرقلة الاستثمارات 

زع الملكیة إلا وفق شروط معینة كما لا تلجأ الدول المتعاقدة إلى التأمیم ون.2بهاوالانتفاع

كما نصت الاتفاقیات الثنائیة على تسویة النزاعات التي تنشأ بین الطرفین بطریقة ودیة ، 

ورغم تخوف المستثمر الأجنبي من اللجوء إلى المحاكم الوطنیة ، حددت الاتفاقیات الثنائیة 

لجوء إلى التحكیم التجاري الدولي ، فأصبحت بذلك الاتفاقیات الثنائیة تمثل الإطار إمكانیة ال

اتفاقیة ثنائیة في 46أبرمت الجزائر ما یقارب ، و 3القانوني والتنظیمي للاستثمارات الأجنبیة 

الاتفاق بین الجزائر :إطار التعاون الاقتصادي وتشجیع وحمایة الاستثمارات الأجنبیة أهمها

.السابق،المرجع  03- 05ظام رقم ن-1
.11، ص السابقأحمد زاید ، المرجع -2
.أحمد زاید ، المرجع نفسه-3



الآلیات القانونیة لتشجیع الاستثمار في إطار حمایة البیئةالفصل الأول 

15

تم التوقیع على هذه الحمایة المتبادلتین للاستثمارات، والتي نمارك حول الترقیة و و الد

وتضمنت هذه الاتفاقیة جملة 5251-03الاتفاقیة في الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

:ضمان التعویض ونصت الاتفاقیة على نوعین من التعویض وهما:من الضمانات منها 

تفاقیة الجزائریة الكویتیة، الاو لجوء إلى التحكیم التجاري الدولي،، الالتعویض عن نزع الملكیة

، وتهدف إلى تكثیف التعاون الاقتصادي ، من 2001في الكویت سنة ها تم إبرامالتي 

خلال توفیر الشروط الملائمة لمستثمري  أحد الطرفین على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر بناء 

كما أقرت هذه الاتفاقیة .على معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات المتبادلة بین البلدین

یض عن الضرر أو الخسارة ، والتعویض عن الضرر و التعو :مجموعة من الضمانات منها 

الخسائر التي تلحق بالمستثمر نتیجة الاستیلاء المؤقت لأملاكهم أو جزء منها أو تدمیرها ، 

.ویكون التعویض فوریا وكافیا وفعالا

:ة البیئةمدى تحقیق التوازن بین الضمانات الاتفاقیة للاستثمار وحمای-ثانیا

إن الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر في مجال حمایة المستثمر الأجنبي لم 

التحكیم التجاري الدولي في الاتفاقیات المتعددة )1(یتناول مجال حمایة البیئة بشكل كبیر

.)2(الأطراف وفي الاتفاقیات الدولیة الثنائیة

:الدولیةالاتفاقیات من حمایة البیئة  في مجال الاستثمار في الدولي  التحكیمموقف -1

تلعب الاتفاقیات متعددة الأطراف دورا هاما في توفیر المحیط المناسب للاستثمارات ، 

واشتملت على شروط لتسویة المنازعات ، عن طریق التفاوض الودي ، أو التوفیق ، ویبقى 

لافات ، وتعد اتفاقیة نیویورك التي صادق علیها التحكیم هو الوسیلة الأكثر قبولا لحسم الخ

البیطري، -یتضمن ال تصدیق على الاتفاق الصحي ، 2003دیسمبر 30مؤرخ في 525-03مرسوم رئاسي رقم -1

سبتمبر 16بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة الأرجنتین الموقع بالجزائر في 

.2003ینایر 07، صادر في  02ج عدد .ج.ر.ج وتبادل الرسائل1997
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والخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة 1958یونیو 10مؤتمر الأمم المتحدة بتاریخ 

وتعتبر ضمانة للمستثمر الأجنبي عند .1980وتنفیذها والتي صادقت علیها الجزائر سنة 

ما نصت المادة الثالثة من اتفاقیة طلب الاعتراف وتنفیذ الأحكام التحكیمیة الدولیة، ك

'':واشنطن لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، على أن

یجب كقاعدة عامة أن تطرح على القضاء الداخلي ، فإن اللجوء إلى طریق ......

''الودیة الدولیة في شأن هذه المنازعات یمكن أن یكون مناسبا في بعض الأحیانالتسویة

وبموجب هذه الاتفاقیة أنشأ المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار، الذي یعتبر 

ضمانة من الضمانات التي تطالب بها الدول الغربیة والشركات الأجنبیة ،كما یتمتع 

في الجزائر بضمانات قضائیة نصت علیها اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة المستثمر الأجنبي 

والتي صادقت علیها الجائر 1985لضمان الاستثمار المنشأة من طرف البنك العالمي سنة 

.3451-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

تنشأ من اتفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار على تسویة النزاعات التي 20كما نصت المادة 

لجأت الجزائر إلى الاتفاقیات الثنائیة من ، كما 2بین الأطراف المتعاقدة ،عن طریق التحكیم

، وتضمنت كل الاتفاقیات على بند یتعلق بتسویة المنازعات، أجل ترقیة وتشجیع الاستثمار

ر ولقد نصت الاتفاقیات المبرمة بین الجزائر والدول العربیة على اللجوء إلى محكمة الاستثما

العربیة ، وإلى محكمة تحكیمیة طبقا لتنظیم مؤسسة التحكیم للغرفة التجاریة، كما نصت كل 

الاتفاقیات على إمكانیة اللجوء إلى التحكیم الخاص أو التحكیم المؤسساتي ، ونصت 

430-98بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1998الاتفاقیة المبرمة بین سوریا والجزائر سنة  

دسة على تسویة الخلافات عن طریق التوفیق أو التحكیم أو اللجوء إلى في مادتها السا

.السابق، المرجع  345- 95قم مرسوم رئاسي ر -1
.، المرجع نفسه345-95من المرسوم الرئاسي رقم 20أنظر المادة -2
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06محكمة الاستثمار العربیة كما منحت الاختصاص للقضاء الوطني بشروط حددتها المادة 

.1من الاتفاق

ولقد أعطت الاتفاقیات المتعلقة بالاستثمارات أهمیة كبیرة لتسویة منازعات الاستثمار عن 

.لتحكیم، أو اللجوء إلى الوسیلة الدولیة لحل النزاعاتطریق التوفیق أو ا

وحسب الاتفاقیات الثنائیة لحمایة الاستثمارات فللمستثمر خیارین بالنسبة لإجراء التحكیم ، 

إذا اتفق الطرفان في عقد الاستثمار اللجوء إلى محكمة تحكیم خاصة تشكل إما على أساس 

ون التجاري الدولي ، فتحیل بذلك إلى تطبیق قواعد نظام التحكیم للجنة الأمم المتحدة للقان

.الأونیسترال للتحكیم ، أو المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار 

وما نستخلصه أن اجتهاد التحكیم في حل منازعات الاستثمار في إطار ضمان الملكیة 

مع الحفاظ على الالتزام الخاصة للمستثمر  الأجنبي من طرف الدولة الضیفة ، وموازاة 

للمستثمر الأجنبي تقرر إدراج ضرورة الحمایة البیئیة باعتباره الحل هذه الملكیة بحمایة 

ى المحیط البیئي والصحة السكانیة، ولم یتردد  قضاء التحكیم في تكییف الأمثل للحفاظ عل

، 2البیئة صورة منهالإجراءات التي تتخذه الدولة المضیفة للاستثمارات من اعتبار حمایة 

:قیات الدولیةالاتفاإدراج مسألة حمایة البیئة في -2

إن القانون الاتفاقي في مجال الاستثمار لم یتناول في السابق مسألة حمایة البیئة بصفة 

، إلا أن عدم الانسجام بین حمایة وتشجیع أولویة لعدم ربط البعد البیئي بمجال الاستثمار

یتضمن المصادقة على ، 1998دیسمبر 27، المؤرخ في 430-98من المرسوم الرئاسي رقم 06أنظر المادة -1

الاتفاق المبرم بین الحكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ن وحكومة الجمهوریة العربیة السوریة، الموقع علیها 

.1998دیسمبر 27، الصادر في  57ج عدد .ج.ر.ج، 1997سبتمبر 14بدمشق ، في 
مذكرة لنیل شهادة هاد التحكیمي في مجال الاستثمار،واقع حمایة البیئة بین القانون الجزائري والاجتمحمد شقرون،-2

ماجستیر في الحقوق، فرع ،قانون علم، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.128، ص 2018الرحمان میرة، بجایة، 
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وحمایة البیئة ، جعل الجزائر تنظم إلى اتفاقیات دولیة التي تمخضت الاستثمارات الأجنبیة 

عن المؤتمرات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة والتي نصت على ضرورة إدراج البعد البیئي في 

التي اتفاقیة ستوكهولم بشأن الملوثات العضویة الثابتة :إطار تشجیع الاستثمار نذكر منها

ودي جانیرو دف إلى وضع النهج التحوطي الوارد في إعلان ریالتي تهو  1972أبرمت سنة 

وهو حمایة الصحة البشریة والبیئة من هذه ،1992بشأن البیئة والتنمیة، الذي أبرم سنة 

الملوثات ، واتفاق باریس حول التغیرات المناخیة ، والذي یهدف إلى حسن تنفیذ الاتفاقیة 

لا تتحقق إلا إذا قامت الدول الأطراف الاستثمارات الإطاریة لتغییر المناخ ، وهذه الأهداف

.)الغازات الدفینة(التي تسبب الانبعاث الحراري 

الفرع الثاني

إدراج البعد البیئي في اتفاقیات الاستثمار

من أجل تحقیق توازن بین مقتضیات حمایة المستثمر الأجنبي وحمایة البیئة بات من 

وإعادة تنظیم المجال البیئي )أولا(الضروري تقیید حمایة المستثمر الأجنبي بحمایة البیئة

).ثانیا(وهذا بتكثیف الاتفاقیات الثنائیة بأحكام تكرس فیها حمایة البیئة

:بحمایة البیئةار الأجنبيتقیید حمایة الاستثم -أولا 

تتمیز بعض الاتفاقیات الحدیثة  مقارنة مع الاتفاقیات الخاصة بحمایة المستثمر أنها تتضمن 

أحكاما مخصصة لحمایة البیئة والقواعد الاجتماعیة ، حیث تضمنت اتفاقیات التجارة الحرة 

فصل كامل خاص بالبیئة، بین الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا تدابیر حدیثة لاحتوائها على

، كما تضمنت الاتفاقیات 2014وكذلك اتفاقیة  التجارة الحرة المبرمة من قبل أسترالیا سنة 

،حیث یسمح 1جارةالمبرمة من الاتحاد الأوروبي فصل خاص حول التنمیة المستدامة والت

.20عبد الغالي بركان ، المرجع السابق،ص -1
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حمایة وجود أحكام لحمایة البیئة بوضع توازن  بین كل من الدول التي تلتزم بضرورة

استثمارات  المستثمرین الأجانب، و الحفاظ على مصلحتها العامة ، وبهذا لم تعد تهتم 

بحمایة الاستثمارات الأجنبیة بصورة مطلقة ، إذ ضرورة الحفاظ على البیئة أدت بالدول 

.عامة وبالجزائر خاصة إلى وضع حد لمعاییر حمایة المستثمرات الأجنبیة

:جال البیئي في إطار تشجیع الاستثمارإعادة تنظیم الم-ثانیا

ملكیته لا ینقص من حق الدولة في تطبیق القوانین إن حق المستثمر الأجنبي في حمایة 

التي تراها ضروریة لتنظیم الاستثمارات لضمان تحقیق التوازن بین المحافظة على المصلحة 

الثنائیة المتعلقة بحمایة العامة ومصالح المستثمرین ، وتمت إعادة صیاغة معظم الاتفاقیات 

الاستثمارات وتحیینها من طرف العدید من الدول النامیة ، حیث تضمنت على إجراءات 

لا  ارات للحفاظ على المصلحة العامة ،تسمح بترقیة حق الدولة المضیفة في تنظیم الاستثم

صالح یمكن للدولة المضیفة التنازل عن التدابیر الخاصة بحمایة البیئة  أو تخفیضه ل

تدابیر حمایة البیئة یتبع المستثمر الأجنبي،إلا أن تقیید حریة المستثمر الأجنبي باعتماد 

بإلزامها بالتعویض عن الأضرار التي قد تلحق بالمستثمر الأجنبي الناتجة عنها ، حیث 

من یعتبر إجراء نزع الملكیة والتأمیم قاعدة من قواعد النظام العام ، والتي هذا بمنع المستثمر 

.1إنشاء مشروعه أو تقیید سیطرته على ممتلكاته أو استغلالها

طلب الثانيالم

الهیئات الدولیة المكلفة بالتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة

ساهمت العدید من الهیئات الدولیة في وضع نظام دولي للتوفیق بین حریة الاستثمار وحمایة 

البیئة حیث كرست مجموعة من القواعد لتنظیم النشاط الاستثماري على المستوى الدولي 

أطروحة الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطن ، التحكیم في عقودطیب قبایلي،-1

.258، ص 2012دكتوراه في العلوم، تخصص قانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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محاولة بوضع التوازن بین تشجیع وحمایة الاستثمار وحمایة البیئة ومن بین هذه الهیئات 

والمركز الدولي )الفرع الأول(یة للتجارة  ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة المنظمة العالم

الفرع (لتسویة منازعات الاستثمار، وبعض المؤسسات المالیة الممولة للمشاریع الاستثماریة

.)الثاني

الفرع الأول

المنظمة العالمیة للتجارة و منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة

كما تلعب منظمة التعاون والتنمیة  )أولا(العالمیة للتجارة بحمایة البیئةاهتمت المنظمة 

هاما في تعزیز وتطویر السیاسات المتعلقة بتحقیق النمو المستدام للاقتصاد الاقتصادیة دورا 

).ثانیا(وتحریره

:المنظمة العالمیة للتجارة  -أولا

بموضوع التجارة والبیئة حیث أنشأت لجنة التجارة الدولیة المنظمة العالمیة للتجارة اهتمت

.2(والتي أوكلت لها مهام تصب في حمایة البیئة وتنظیم التجارة الدولیة)1(والبیئة (

:إنشاء لجنة التجارة والبیئة-1

كونت مجموعة منذ السبعیناتعلى المستوى العالمي بدأت المنظمة بالاهتمام بقضایا البیئة 

لبحث في موضوع التجارة الدولیة والبیئة، وتزاید هذا الاهتمام في التسعینات ، حیث عمل ل

.1أنشأت لجنة خاصة تدعى لجنة التجارة والبیئة

.155، ص 2015دار الخلدونیة ، الجزائر،منظمة التجارة العالمیة والتحدیات البیئیة، كمال دیب،-1
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:مهام اللجنة-2

1994حددت مهام هذه اللجنة في إطار قرار مراكش الوزاري حول الجرة والبیئة سنة 

:والمتمثلة في 

لما یلزم من التعدیلات حول التدابیر المتعلقة بالنظام التجاري وضع التوصیات الملائمة -

.متعدد الأطراف 

.موافقة هذه التعدیلات مع الحریة والمساواة وعدم التمییز في طبیعة هذا النظام-

.تفادي الإجراءات الحمائیة للتجارة-

اري المتعدد الأطراف الالتزام بقواعد المتعددة الأطراف الفعالة، لضمان استجابة النظام التج-

.للأهداف البیئیة المسطرة في الاتفاقیة

مراقبة الإجراءات التجاریة المستخدمة في الأغراض البیئیة، وجوانب الإجراءات البیئیة -

.1المتعلقة بالتجارة

الحاجة إلى قواعد لتعزیز التفاعل الإیجابي بین إجراءات التجارة البیئیة ، لتشجیع التنمیة -

2المستدامة ، وعلى وجه الخصوص الدول الأقل النمو

:تعاون والتنمیة الاقتصادیةمنظمة ال-ثانیا

).2(وأسندت لها مجموعة من المهام)1(1960أنشأت المنظمة سنة 

الأبعاد الاقتصادي والبیئیة لاتفاقیة الجات وأثرها على التنمیة التكنولوجیة في البیئة وسیم وجیه الكسان رزق االله، -1

  .188ص  ، 2005المصریة، رسالة ماجستیر في العلوم البیئیة ،معهد الدراسات جامعة عین شمس ، مصر ،
.51السابق، ص عبد الغاني بركان، المرجع-2
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:ف المنظمةیتعر -1

من أجل تحقیق النمو المستدام للاقتصاد والعمل منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیةأسست 

هي منظمة دولیة أسست بموجب اتفاقیة 1على تطویر مستوى المعیشة وتحریر الاقتصاد

30، ودخلت حیز النفاذ في 1960دیسمبر 14دولیة تم التوقیع علیها في باریس بتاریخ 

تسعى إلى تحقیقها من من خلال الأهداف التي ، ویظهر اهتمامها بالبیئة19612دیسمبر 

وتعتبر من المؤسسات السباقة إلى ربط  التنمیة بمسألة المحافظة على خالا هذه المنظمة ،

وتظم البیئة ، الأمر الذي أدى إلى تشكیل لجنة السیاسات البیئیة ، ومدیریة البیئة للمنظمة، 

  .دولة 70الخارج مع الانفتاح على بلدا ، وتمارس عملها في إطار أنشطة 35هذه المنظمة 

:مهام المنظمة -2

:تتمثل مهام المنظمة في 

استعراض السیاسات الوطنیة والدولیة ، بتحلیل مختلف القضایا ، وصیاغة توصیات العمل -

.، ومن بینها القضایا المتعلقة بالبیئة وكیفیة حمایتهابها

د الحلول لمشاكلها المشتركة، توفیر إطار لمقارنة الدول الأعضاء لتجاربها، ومحاولة إیجا-

.والتنسیق 

.3إشراك دول غیر أعضاء فیها في الحوارات-

1 -TEBAR LESS Cristina et MOUNFORD Helen, Activités de l’l’OCDE en matière

d’environnement en 2000-2005,Revue Européenne de droit de l’environnement ,N°

2,2005,p165 .
، دار النهضة "2"دراسات قانون البیئة سلسلةدور المنظمات البیئیة في حمایة البیئة،عبد الهادي،عبد العزیز مخیمر-2

.79، ص )ن.س.د(، القاهرة ، 
مجلة المنظمات الدولیة الحكومیة ومدى مساهمتها في إرساء القانون الدولي للاستثمار، عبد المومن بن صغیر،-3

.132، ص 2016، جامعة  عمار ثلیجي ، الجلفة ، 23عدد  دراسات وأبحاث،
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  يالفرع الثان

عات الاستثمارز مناالمالیة الدولیة والمركز الدولي لتسویة الهیئات

تعاني الدول الضعیفة الدخل من قلة الموارد المالیة لتمویل المشاریع والبرامج التي تساهم في 

تمویل خارجي لمشاریعها والتي تشرف تجسید أهدافها وغایاتها فاتجهت إلى البحث عن 

ووفر البنك الدولي بصیاغة اتفاقیة دولیة )أولا(مختصةالمؤسسات المالیة الدولیة علیها 

لأطراف لتوفیر إطار مؤسسات یتم من خلاله تسویة منازعات الاستثمار والمتمثل متعددة ا

)2(في المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار

:في التوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئةالمالیةدور الهیئات   -أولا

البیئة وتحقیق من بین الهیئات والمؤسسات القائمة على تمویل الاستثمارات من أجل حمایة 

وأما على المستوى الإقلیمي نجد )1(التنمیة المستدامة، البنك الدولي على المستوى العالمي

).2(البنك الأوروبي للاستثمار

  :الدولي البنك-1

طراف ، یضم البنك العالمي لإعادة التعمیر والتنمیة ، والوكالة ة الأدوهو منظمة عالمیة متعد

لمالیة الدولیة الوكالة المتعددة الأطراف، وبدأ عمله منذ الستینات ، الشركة االدولیة للتنمیة

فیما یخص حمایة البیئة ، حیث یقوم بتمویل مشاریع بیئیة صغیرة ، مثل المشاریع المتعلقة 

بتخفیض تلوث المدن، حیث أدرج البنك حمایة البیئة في مشاریعه التنمویة في أوائل 

التسعینات في معالجة القضایا البیئیة العالمیة ، وتبنى الثمانینات ، وأصبح أكثر نشاطا في 

مجموعة من السیاسات البیئیة والاجتماعیة الوقائیة ، و الغرض من هذه السیاسات هو 

.لبیة للأنشطة الاستثماریة للبنك التقلیل من الآثار الس
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:الاستثمار الأوروبيبنك -2

بنك الاستثمار الأوروبي هو مؤسسة مالیة تابعة للاتحاد الأوروبي أنشأته معاهدة روما 

یتمتع بشخصیة قانونیة واستقلال مالي ، یقوم بتمویل ، 1958مارس 24الموقعة في 

ویتوفر على عدة هیئات إداریة  المشاریع الاستثماریة التي تساهم في تحقیق  أهداف الاتحاد 

، ویسعى إلى تحقیق مجموعة من الأهداف المسطرة من طرف البنك تسهر على تحقیق 

:الأهداف وتتمثل في 

.الترویج لسیاسة الاتحاد الأوروبي خارج الاتحاد-

تعزیز قدرات دول الاتحاد الأوروبي على مستوى تحفیز النمو والتشغیل والابتكار واكتساب -

.المهارات

.صیغ تمویلیة ملائمةدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ووضع -

.1دعم المشاریع الرامیة إلى تطویر البنیات الأساسیة لبلدان الاتحاد

:المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار -ثانیا

ته ،سنتطرق المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار جهاز دولي للتحكیم ، ونظرا لأهمی

.)2(،ثم إلى دوره في تحقیق التوازن بین الاستثمار وحمایة البیئة)1(هذا المركزإلى نشأة 

:للمركز ةالقانونیالنشأة-1

1960إنشاء المركز إلى الاقتراح الذي قدمته الأمانة العامة للأمم المتحدة سنة ترجع فكرة

أمام اتحاد البنوك الأمریكیة حول الضرورة الملحة لإنشاء جهاز دولي للتحكیم لتسویة 

ات المؤسسات المالیة في تمویل المشاریع البیئیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة ، استراتیجیحدة فروحات،-1

.128، ص 2010، جامعة ورقلة،  07العدد مجلة الباحث ،دراسة حالة الجزائر،
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لمنازعات المتعلقة بالاستثمار تابع للأمم المتحدة ، لكن معارضة الدول الاشتراكیة لهذا ا

صرح رئیس البنك الدولي بأنه سیجري دراسة بشأن 1961، وسنة 1الاقتراح حال دون تحقیقه

تسویة منازعات الاستثمار وانتهت هذه الجهود بإبرام اتفاقیة وهي معاهدة واشنطن سنة 

نبثقت عنها إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، وبهذا تكون ، التي ا19652

الدول قد  أنهت وتخلصت من أكبر المعوقات التي كانت تواجه الاستثمار الأجنبي والمتمثلة 

14في آلیات فض وتسویة المنازعات المتعلقة الاستثمار والتي دخلت حیز التنفیذ في 

على تلك الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،وصادقت الجزائر19663أكتوبر 

المتضمن الموافقة على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار بین الدول 95-365

.4ورعایا الدول الأخرى

.5یتشكل المركز من المجلس الإداري والأمانة العامة وقائمة من الموفقین والمحكمین

یتم تمویل المركز بالفوائد المترتبة على تقدیم الخدمات ، وعند زیادة نفقاته عن مداخیله یقسم 

الفارق على الدول المتعاقدة كل حسب نسبة الشراكة في رأسمال  البنك الدولي، أما الدول 

.6غیر الأعضاء في البنك فإن المجلس الإداري للبنك هو الذي یحدد الحصص

111، ص السابقكریم عبد االله، المرجع عبد االله ال-1
.111المرجع نفسه، ص -2
.111، ص المرجع نفسه-3
یتضمن المصادقة على اتفاقیة واشنطن المتعلقة بتسویة أكتوبر 30، مؤرخ في 365-95مرسوم رئاسي رقم -4

.1996ینایر 13، صادر في 66ج عدد .ج.ر.جالمنازعات المتعلقة بالاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى، 
.من اتفاقیة واشنطن ، المرجع السابق07/01المادة -5
.من اتفاقیة واشنطن ، المرجع نفسه17المادة -6
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:تحقیق التوازن بین الاستثمار الأجنبي وحمایة البیئةدور المركز في -2

التي لها علاقة مباشرة مع  الدولي و یختص المركز في فض المنازعات المتعلقة بالاستثمار

فیمكن أن تنقسم إلى منازعات بیئیة  ،أما في ما یخص المنازعات المتعلقة بالبیئة 1الاستثمار

یمكن للمركز مباشرة النظر في مستقلة عن الاستثمار،متعلقة بالاستثمار ومنازعات بیئیة 

المنازعات إلا بتوفیر شروط متعلقة بالأطراف المتنازعة ، وموافقتها أمام المركز ، وقانونیة 

:النزاع، والمتمثلة في

إن المركز لا یكون مختصا بالنظر في النزاع إلا إذا كان أحد طرفین  النزاع دولة -

.متعاقدة

.طرف الآخر مواطنا لدولة أخرى متعاقدة أن یكون ال-

.موافقة الأطراف على اختصاص المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار-

.أن تكون المنازعة ذات طبیعة قانونیة-

.2أن تكون المنازعة الناشئة عن مباشرة الاستثمار-

المبحث الثاني

ایة البیئةالآلیات القانونیة الوطنیة للتوفیق بین الاستثمار وحم

نتیجة للآثار السلبیة الناتجة عن النشاط الاقتصادي قامت الجزائر بتشجیع الاستثمار على 

حساب البیئة وهذا من خلال سن جملة من النصوص القانونیة التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 

بالاستثمار وبحمایة البیئة ،إذ أن في السابق لم یدرج البعد البیئي في أي نص من النصوص 

.18طیب قبایلي، المرجع السابق ، ص -1
.السابقن اتفاقیة واشنطن ، المرجع م25/01المادة -2
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ة بالاستثمار، ونتیجة للتدهور البیئي  وضع المشرع الجزائري إطارا تنظیمیا لحمایة المتعلق

البیئة ، حیث عالج موضوع حمایة البیئة في القوانین المنظمة للاستثمار التي أصبحت 

، وتضمنت 2003تتضمن شرط حمایة البیئة، كما صدر قانون خاص بحمایة البیئة سنة 

إلى جانب اعتماد نظام مؤسساتي لحمایة )المطلب الأول(یئة قوانین قطاعیة شرط حمایة الب

البیئة في إطار تشجیع الاستثمار ووضع تحت تصرف المستثمر مجموعة من الهیاكل 

القانونیة لمرافقة مشروعه الاستثماري منها ما هو متصل بتنظیم الاستثمار ومنها ما هو 

.)المطلب الثاني(ووكالات ومراصدمتعلق بالحمایة من التلوث البیئي من هیئات مستقلة 

المطلب الأول

الإطار التنظیمي لتشجیع الاستثمار في إطار حمایة البیئة

وضع المشرع الجزائري جملة من القوانین منها ماهو متعلق بتشجیع الاستثمار والتي كانت 

یئة  ومنها في السابق خالیة من أي نص قانوني لحمایة البیئة  ومنها ماهو متعلق بحمایة الب

)الفرع الأول(ما كرسته النصوص القطاعیة في أحكامها المتضمنة شرط حمایة البیئة 

.واعتمد المشرع الجزائري نظاما إداریا قبل خوض المستثمر  في أي مشروع استثماري ،

).الفرع الثاني(والمتمثل في إجراء التسجیل 

الفرع الأول

في إطار حمایة البیئةالنصوص القانونیة المتعلقة بالاستثمار

أصدر المشرع الجزائري جملة من النصوص القانونیة في إطار تشجیع الاستثمار لتحقیق 

التنمیة الاقتصادیة والتي كانت خالیة من أي نص للحمایة البیئیة ، إلا أنه بصدور الأمر 

على فقدت تضمنت أحكامه شرط المحافظة 1المتضمن قانون تطویر الاستثمار 03-01رقم 

.، المرجع السابق03-01أمر رقم -1
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المتعلق 18-22والقانون رقم 1المتعلق بترقیة الاستثمار09-16البیئة تبعه القانون رقم 

تبعه 3المتعلق بحمایة البیئة03-83كما خص حمایة البیئة بالقانون رقم ) أولا(2بالاستثمار

، كما كرست قوانین4المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03القانون رقم 

).ثانیا(قطاعیة شرط حمایة البیئة

:النصوص التشریعیة المتعلقة بالاستثمار-أولا

یعتبر الاستثمار المحرك الأساسي للتنمیة الاقتصادیة لأي دولة تسعى إلى تطویر 

اقتصادها، حیث یساهم في توظیف رؤوس الأموال وتحقیق الربح ، والمساهمة في التطویر 

دولة إلا أن هذا الاستثمار خلق آثارا سلبیة على المحیط البیئي الاقتصادي والاجتماعي لأي 

،والمشرع الجزائري 5بسبب النشاطات غي العقلانیة وغیر المدروسة وعلى حساب البیئة

قییدها تدارك هذا الأمر بإصداره جملة من النصوص القانونیة للتحكم في عملیة الاستثمار وت

بتطویر الاستثمار الذي المتعلق03-01الأمر رقم وتتمثل فيبشرط المحافظة على البیئة،

، والذي أقر صراحة حریة 1996یعتبر أول قانون جاء بعد التعدیل الدستوري لسنة 

غشت 03صادر في ، 46ر عدد .، جیتعلق بترقیة الاستثمار، 2016غشت  03، مؤرخ في 09-16قانون رقم -1

2016.

یولیو 28صادر في ،  50ج عدد .ج.ر.ج،یتعلق بالاستثمار، 2022یولیو 24، مؤرخ في 18-22قانون رقم -2

2022.

سبتمبر 30، صادر في 78ج عدد  .ج.ر.جیتعلق بحمایة البیئة ، ، 1983فبرایر 5مؤرخ في ،03-83قانون رقم -3

).ملغى(1983
یولیو 20، صادر في 43ج عدد .ر،ج.جیتعلق بحمایة البیئة،، 2003یولیو 19مؤرخ في ، 10-03قانون رقم -4

.معدل ومتمم.2003
دراسة على ضوء المادة الثانیة من القانون رقم -إدراج البعد البیئي  في القانون الجدید للاستثمار جمیلة حمیدة ، -5

، 04،عددوالسیاسیة ، مخبر المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیةمجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة ،16-09

.11، ص 2018
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المتعلق 03-01من الأمر رقم 04حیث تضمنت المادة 1منه 37الاستثمار بموجب المادة 

ي مجال الاستثمار حیث نصت على ضرورة الالتزام بالمعاییر البیئیة  ف2بتطویر الاستثمار 

تنجز الاستثمارات في حریة تامة ، مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة '':على أنه

ومن خلال هذا النص یتبین أن المشرع الجزائري حریص ''بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة

شطة الاستثمار بكل حریة وحمایة البیئة عند ممارسة الأنعلى التوفیق بین تشجیع

المتعلق بتطویر 08-06الاقتصادیة ، وعدلت هذه المادة بالمادة الثالثة من الأمر رقم 

المتعلق 03-01من الأمر رقم 4تعدل المادة '':والتي نصت على أنه)الملغى(3الاستثمار

تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة :بتطویر الاستثمار وتحرر كما یأتي

ت المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة، وتستفید هذه التشریعات والتنظیما

الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات المنصوص علیها في القوانین 

.''والتنظیمات المعمول بها

ومن خلال نص هتین المادتین نجد أن المشرع الجزائري ربط بین الاستثمار وتقییده 

، حیث 4بیئة ، هذا ما یحمل نوع من التناقض في النصین بالنشاطات المقننة وحمایة ال

تكمن  الأولى في إقرار المشرع الجزائري الصریح لمبدأ حریة المستثمر في تجسید النشاطات 

الاقتصادیة ، والثانیة في ضرورة تقییده بأحكام النشاطات المقننة وحمایة البیئة ، أما في 

المتعلق بترقیة الاستثمار ، نجد أن المشرع الجزائري بموجب هذا 09-16القانون رقم 

، 1996دیسمبر 7، صادر في 76ج عدد .ج.ر.ج، 1996یتضمن دستور ، 438-96من القانون رقم 37المادة -1

.معدل ومتمم 
.السابق، المرجع 03-01ن الأمر رقم م04المادة -2
).ملغى(المرجع السابق،08-06من الأمر رقم 03المادة-3
مجلة الاستثمار في الأنشطة الاقتصادیة ومتطلبات الحمایة القانونیة للبیئة في التشریع الجزائري،زاید، .بوقرارة -4

ة، ، جامعة محمد خیضر ، بسكر 29،عدد 14، مجلد الاجتهاد القضائي، مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع

.295، ص 2022
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1من هذا القانون 03نون ، قد أورد قید الاستثمارات بحریة البیئة ، حیث نصت المادة القا

على ضرورة احترام القوانین المتعلقة بحمایة ، وكذا القوانین المتعلقة بممارسة النشاطات 

تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون '':على أنه03، ونصت المادة 2الاقتصادیة

حترام القوانین والتنظیمات المعمول بها، لا سیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة، في ظل ا

ومن خلال نص .3''بالنشاطات والمهن المقننة، وبصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادیة

هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري أكد على ضرورة حمایة البیئة أثناء ممارسة مختلف 

هي من القیود التي فرضها على حریة الاستثمار ، واعتبر النشاطات الأنشطة الاقتصادیة ،و 

قطاع  :سبیل المثالالمقننة من ضمن هذه القیود، ومن هذه النشاطات نذكر على 

المواصلات السلكیة واللاسلكیة تمنح رخصة بموجب مرسوم تنفیذي ، كما تتولى لجنة تنظیم 

اء في عملیات البورصة المتمثلین في عملیات البورصة ومراقبتها منح الاعتماد للوسط

الشركات التجاریة التي تنشأ خصیصا لهذا الغرض، والبنوك والمؤسسات المالیة، حیث تتمتع 

لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بسلطة تقدیریة واسعة في منح الاعتماد لجمیع 

في جزء من تلك النشاطات المتعلقة بالوسیط في عملیات البورصة أو تحدید الاعتماد 

كما تخضع ممارسة نشاطات الاستغلال والبحث المنجمي إلى الحصول على .النشاطات

ترخیص بالتنقیب  أو بالاستكشاف المنجمي، وتسلم هذه التراخیص من قبل الوكالة الوطنیة 

تمارس النشاطات و .للنشاطات المنجمیة بعد الحصول على رأي مبرر للوالي المختص إقلیمیا

بالكهرباء ونقلها وتوزیعها وتسویقها ونقل الغاز وتوزیعه وتسویقه بواسظة القنوات في المتعلقة 

إطار المرفق العام من قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون العام أو الخاص 

،ویشترط بالمقابل أن یكون إنجاز المنشآت الجدیدة واستغلالها الحصول على رخصة تسلمها 

المتعلق بالاستثمار تجسیدا لرغبة  18-22ون رقم ، كما  جاءالقاناء والغازلجنة ضبط الكهرب

.، المرجع السابق09-16من القانون رقم 03المادة -1
.296، ص السابقمرجع بوقرارة زاید ، ال-2
.نفسه،المرجع 09-16القانون رقم من 03المادة -3



الآلیات القانونیة لتشجیع الاستثمار في إطار حمایة البیئةالفصل الأول 

31

المشرع الجزائري في خلق بیئة استثماریة وتطویرها دون المساس والإضرار بالبیئة  أصدر 

، والذي أكد على ضرورة التزام المستثمر بحمایة 1المتعلق بالاستثمار18-22القانون رقم 

یجب على المستثمر أن یلتزم بما :منه حیث نصت على أنه 15ادة البیئة وهذا ما أكدته الم

:یلي

السهر على احترام التشریع المعمول به والمعاییر لا سیما المتعلقة بحمایة البیئة ، -

.والصحة العامة، والمنافسة 

، وأحال تطبیق هذا القانون إلى ''....شفافیة المعلومات المحاسبیة والجبائیة والمالیة -

.تنظیمیة لاحقةنصوص

:النصوص المتعلقة بحمایة البیئة ونصوص أخرى-ثانیا 

كما تضمنت قوانین خاصة )1(عزز المشرع الجزائري حمایة البیئة بقانون حمایة البیئة

).2(بقطاعات مختلفة أحكاما تكرس بموجبها حمایة البیئة

:قوانین حمایة البیئة-1

، 03-83عبر المشرع الجزائري عن أسلوب تسییر وحمایة البیئة بصدور القانون رقم 

، لیكرس حمایة فعالة للبیئة ، وجاء هذا القانون نتیجة لمشاركة 2المتعلق بحمایة البیئة 

الجزائر في عدة مؤتمرات دولیة ، أهمها مؤتمر ریو دیجانیرو ، كما صادقت على عدة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03غي بالقانون رقم اتفاقیات دولیة الذي أل

، كما شكل 4، وأشار هذا القانون إلى السیاسة المتبعة في مجال حمایة البیئة 3المستدامة

.، المرجع السابق18-22قانون رقم -1
)ملغى(المرجع السابق، 03-83قانون رقم -2
.المرجع السابق، معدل ومتمم ، 10-03قانون رقم -3
.294زاید بوقرارة المرجع السابق، ص -4



الآلیات القانونیة لتشجیع الاستثمار في إطار حمایة البیئةالفصل الأول 

32

بدایة الاعتراف بدور الجماعات المحلیة في تطبیق تدابیر حمایة البیئة وبالامركزیة في 

من هذا القانون ، واعتمد على ثلاث مبادئ 07ه المادة وهذا ما تضمنت1تسییر حمایة البیئة

:والمتمثلة في 

.حمایة البیئة تشكل مطلبا أساسیا للسیاسة الوطنیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة -

.الحفاظ  على الإطار المعیشي للسكان-

ترام تدخل الدولة ضرورة واجبة ومشروعة لتجدید شروط إدماج المشاریع لوضع ضوابط اح-

السیاسة التنمویة التي رسمتها،وبموجب هذا القانون أنشأت هیئات متخصصة في حمایة 

.2البیئة

إلا أن هذا القانون اعترته العدید من العوائق حالت دون تطبیق أحكامه عملیا ، من أهمها 

عدم إصدار مراسیم تنظیمیة في وقتها المطلوب وتفصیل النصوص القانونیة المحددة 

.3الإدارةلصلاحیات 

ونظرا للمشاكل البیئیة  وازدیاد حدتها ارتأى المشرع الجزائري سن قواعد تنظم حمایة البیئة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار 10-03تم صدور القانون رقم 4وتربطها بالتنمیة المستدامة 

''الطبیعیة مبدأ عدم تدهور الموارد ''،حیث كرس بموجب هذا القانون ،5التنمیة المستدامة 

أطروحة دكتوراه،تخصص قانون عام ، كلیة الآلیات القانونیة للوقایة من تلوث البیئة، دراسة مقارنة،بوعلام بوزیدي ،-1

.80، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 
الوناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه ، ،تخصص قانون عام ، كلیة -2

  .36ص ،2007الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ،
.81المرجع نفسه،ص بوعلام بوزیدي ،-3
-12وقانون الإعلام 10-03ي ،قراءة تحلیلیة لقانون حمایة البیئة حمایة البیئة والإعلام البیئمحمد بن محمد ، -4

، 2015، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 10،عدد اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریعمجلة الإجتهاد القضائي، 05

  . 172ص 
.، المرجع السابق10-03قانون رقم -5
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والذي یقتضي عدم إلحاق الضرر بجمیع الموارد الطبیعیة ولتحقیق التنمیة المستدامة  وضع 

المشرع الجزائري جملة من التدابیر التي یجب اتخاذها لمسایرة التطورات الحاصلة على 

المستوى الدولي ، وحددت المادة الأولى من هذا القانون الآفاق التي تصبو إلى تحقیقها 

یحدد هذا القانون قواعد حمایة :لمبادئ  التي یتأسس علیها ، حیث أنها نصت على أنهوا

، كما تضمنت المادة الثانیة من هذا القانون جملة من 1''البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

:الأهداف التي ترمي إلیها حمایة البیئة وهي 

.حمایة الموارد الطبیعیة -

.التلوثاتقاء كل شكل من أشكال-

.2تحسین إطار المعیشة ، وتنوعها-

:كما احتوت المادة الثالثة من ذات القانون على مبادئ عامة والمتمثلة في 

.ضرورة الأخذ بعین الاعتبار حمایة البیئة في التخطیط الوطني -

تحقیق التوازن بین متطلبات التوازن بین متطلبات النمو الاقتصادي ومتطلبات حمایة -

.البیئة

.3تحدید شروط إدراج المشاریع في البیئة-

كما تعرض المشرع إلى دراسة مدى تأثیر المنشآت المصنفة والجهات المكلفة بحمایة البیئة 

، كما حدد هذا القانون جملة من 1وعلى إمكانیة إنشاء جمعیات للمساهمة في حمایة البیئة

:المبادئ الأساسیة لحمایة البیئة والمتمثلة في 

.، المرجع السابق10-03من القانون رقم 01المادة -1
.نفسه، المرجع 10-03ن القانون رقم م02المادة -2
.، المرجع نفسه10-03من القانون رقم 03المادة -3
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.المحافظة على التنوع البیولوجي مبدأ-

.مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة -

.مبدأ الاستبدال-

.مبدأ الإدماج-

.مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر-

.مبدأ الملوث الدافع-

.مبدأ الإعلام والمشاركة-

وهو فرع من فروع القانون العام ، وتتسم وقانون حمایة البیئة هو قانون ذو طابع إداري 

قواعده بالطابع الإلزامي وهو متعدد المجالات ، ویجمع هذا القانون بالجانب التشریعي 

والجانب المؤسساتي ، ویتسم بالحداثة ، وهذا كرد فعل للتطور التكنولوجي والصناعي والبیئي 

.2الذي عاشته الجزائر كغیرها من الدول

:اصة بقطاعات المناجم والمحروقات والمیاه  القوانین الخ-2

:المناجمبالمتعلق 10-01رقم  قانونال -أ

تضمنت قوانین خاصة بقطاعات مختلفة على مبادئ مشتركة بینها وهي المحافظة على 

، أنها نصت 4، المتعلق بالمناجم10-01من القانون رقم 149فنجد أن المادة 3البیئة ،

.السابق، المرجع 10-03القانون رقم من03المادة  -1
.174محمد بن محمد ، المرجع السابق، ص -2
.المرجع نفسه-3
ن صادر 55ج عدد .ج.ر.ج،المتعلق بالمناجم،2001یولیو 03، مؤرخ في 10-01من القانون رقم 149المادة -4

).ملغى(، 2001جویلیة 4في 
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یجب على كل طالب سند منجمي أن یرفق طلبه بدراس مدى تأثیر النشاط :على أنه

.''المنجمي المزمع القیام به على البیئة 

:محروقاتالبالمتعلق 07-05رقم  قانونال - ب

على '':على أنه1المتعلق بالمحروقات 07-05من القانون رقم 45كما نصت المادة 

:لتي ینص علیها التنظیم في مجال المتعاقد أن یستجیب للمقاییس والمعاییر ا

.الأمن الصناعي-

.حمایة البیئة-

''.التقنیة العملیة-

:میاهالبالمتعلق 12-05رقم  قانونال -ج

یجب أن تأخذ '':على أنه2المتعلق بالمیاه12-05من القانون رقم 77كما تشیر المادة 

المائیة المحتجزة بعین الاعتبار دفاتر الشروط التي تتضمن منح الامتیاز استعمال الموارد 

متطلبات الحفاظ على الطبقات المائیة والمحافظة على منشآت التنقیب التقلیدیة وكذا 

حمایة الأنظمة البیئیة المحلیة ، وكذا نفس الشيء بالنسبة لدفتر الشروط الذي یتضمن 

ات الخضراء  امتیاز استعمال المیاه القذرة المطهرة لري بعض المزروعات أو سقي المساح

''وأخذ بعین الاعتبار التدابیر الوقائیة المرتبطة بالأخطار الصحیة والتأثیر البیئة

، صادر في  50ج عدد .ج.ر.،المتعلق بالمحروقات ج2005أبریل 28مؤرخ في ،07-05من القانون رقم 45المادة -1

.معدل ومتمم.2005یولیو 19
، صادر في  60ج عدد .ج.ر.جمتعلق بالمیاه،، 2005غشت 4، مؤرخ في 12-05من القانون رقم 77المادة -2

.معدل ومتمم.2005سبتمبر 4
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وهذه القطاعات  غیر مرتبطة ببعضها البعض إلا أنها تشترك في حمایة البیئة كأمر أساسي 

.1للحفاظ علیها من جمیع أشكال الأخطار التي تهددها

الفرع الثاني

شجیع الاستثمار في إطار حمایة البیئةاعتماد نظام إداري  لت

تعددت الأدوات التي وضعها المشرع الجزائري لتشجیع الاستثمار  داخل الوطن وجلب 

رؤوس الأموال الأجنبیة لإدراجها ضمن الإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة وحمایة البیئة 

قانونیة للتوفیق بین وتتمثل في اعتماد نظام إداري مرن، ویعتبر نظام التسجیل أداة

الذي ینتج عنه آثارا التي تطرق إلیها المشرع الجزائري ضمن ) أولا(الاستثمار وحمایة البیئة 

، المحدد لكیفیات التسجیل، الاستثمارات أو التنازل 299-22أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

بمعالجة ملفات عن الاستمارات أو تحویلها وذا مبلغ  وكیفیات تحصیل الإتاوة  المتعلقة

.2الاستثمار،

تسجیل الاستثمار كأداة قانونیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة -أولا

وقیده بشرط 3على حریة الاستثمار43في المادة 2016كرس التعدیل الدستوري لسنة 

،ووفرت قوانین الاستثمار كل ما من شأنه تسهیل 4منه68المحافظة على البیئة في المادة 

مذكرة لنیل شهادة حمایة البیئة كقید على حریة الاستثمار في التشریع الجزائري،نصر الدین نواري، سید علي نكاع،-1

محند أولحاج ، البویرة ، ماستر في القانون ن تخصص ، قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامحة أكلي 

.41، ص 2020
یحدد كیفیات التسجیل الاستثمارات أو ، 2022سبتمبر 8، مؤرخ في299-22المادة من المرسوم التنفیذي رقم -2

ج .رزج.جالتنازل عن الاستمارات أو تحویلها وذا مبلغ  وكیفیات تحصیل الإتاوة  المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار،

.2022سبتمبر  18في  ، صادر 60عدد 
. ج ،2016یتضمن التعدیل الدستوري لسنة ، 2016مارس 06مؤرخ في ، 01-16من القانون رقم 43المادة -3

.2016مارس 07، صادر في 14ج عدد .ج.ر
.، المرجع نفسه01-16من القانون رقم 68المادة -4
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العملیة الاستثماریة ، حیث وضع المشرع الجزائري آلیة مرنة تمثلت في نظام التسجیل الذي 

.1، المتعلق بتطویر الاستثمار03-01حل محل التصریح المعروف في إطار الأمر رقم 

:مفهوم التسجیل-1

المحدد لكیفیات تسجیل 102-17عرفت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

الإجراء المكتوب الذي '':أن التسجیل 2ات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به الاستثمار 

یعبر من خلاله المستثمر عن إرادته في إنجاز الاستثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع 

ویمثل .''السابق ذكره09-16أو الخدمات التي تدخل ضمن مجال تطبیق القانون رقم 

ا وضروریا للاستفادة من المزایا المقررة في القانون المتعلق إجراء التسجیل شرطا أساسی

.)ثانیا(بالاستثمار

:أهمیة التسجیل-2

تظهر أهمیة التسجیل كونه له وظیفة إحصائیة وإعلامیة یسمح للإدارة بمتابعة حجم وتطور 

-17فقرة أولى  من المرسوم التنفیذي رقم 04حیث نصت المادة المشاریع الاستثماریة ،

یتم تسجیل الاستثمار بغرض الحصول على مزایا الإنجاز المنصوص '':،على أنه102

أو الخدمات المقدمة من طرف الهیئات لا مركزیة /و..... 09-16علیها في القانون 

إجراء إداري شكلي یمثل إحدى وعملیة التسجیل هو ،''للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

الخطوات التي یقدم علیها المستثمر الوطني والأجنبي ، ویعبر عن رغبته في الحصول على 

المزایا المقررة للاستثمارات المراعیة للأبعاد البیئیة في إطار التنمیة المستدامة والمندرجة 

اصة بالنسبة للاقتصاد بدورها تحت إطار المزایا المقررة للاستثمارات  ذات الأهمیة الخ

.،المرجع السابق03-01أمر رقم -1
یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات وكذا ، 2017مارس 5، مؤرخ في 102-17التنفیذي رقم من المرسوم02المادة -2

.2017مارس 8، صادر في  16ج عدد .ج.ر.،جشكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
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،كما یساعد التسجیل على إجراء المقارنة والموازنة بین المشاریع التي تم تسجیلها 1الوطني

على مستوى الوكالة وحجم الاستثمارات المنجزة والمجسدة میدانیا، ومتابعة على أساس 

.یة الاستثمارالتأخر والتماطل في إنجاز واستغلال الاستثمارات ، وهو إجراء ملازم لمبدأ حر 

:إجراءات التسجیل-3

، على أن التسجیل یتم عن طریق 2992-22من المرسوم التنفیذي رقم 03تنص المادة 

استمارة التي تعبر بمثابة شهادة تسجیل تقدمها الوكالة من خلال المنصة الرقمیة للمستثمر ، 

القانون حیث یتجسد من هذا18عن طریق تقدیم طلب لدى الشبابیك المذكورة في المادة 

هذا التسجیل بتسلیم شهادة على الفور مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من 

المزایا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتیازات التي له حق المطالبة بها لدى 

.الإدارات والهیئات المعنیة 

:تمییز التسجیل عن بعض المفاهیم المشابهة له-4

عرف المشرع الجزائري التصریح أنه هو إجراء شكلي یبدي من خلاله المستثمر رغبته في 

إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في مجال تطبیق الأمر رقم

، ومن خلال ما سبق ، فإن إجراء التسجیل والتصریح إجراءان متشابهان في أن 01-033

ون أمام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ، ویعتمد كلاهما على كل منهما إجراء قبلي ویك

الشكلیة ، والذي یعبر من خلاله المستثمر عن إرادته في القیام بمشاریع استثماریة ، 

ویختلفان في كون التسجیل یستفید المستثمر من المزایا الممنوحة في مرحلة إنجاز المشروع 

العارم باي، ، الاستثمار في ظل الحمایة القانونیة للبیئة، أطروحة دكتوراه في العلوم ،تخصص قانون المؤسسات -1

، نقلا عن بثینة  265، ص 2020صادیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ، الاقت

   15ص
.المرجع السابق،299-22من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -2
.مرجع سابقال، 03-01أمر رقم -3
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مارات التي تستدعي تنمیتها مساهمة الدولة ومناطق الجنوب بقوة القانون ، إضافة إلى الاستث

والهضاب ، أما فیما یخص المشاریع التي یمثل أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني 

بعد موافقة المجلس الوطني 18-22یمكن الاستفادة من المزایا المكرسة ضمن القانون رقم 

.1 بتقدیم طلب إلى الوكالة للاستثمار أما التصریح فلا یتم على المزایا إلا

أما الترخیص الإداري هو الإذن الصادر من جهة إداریة مختصة بالترخیص بممارسة نشاط 

معین بهدف عدم التأثیر على البیئة ، حیث یمكن للإدارة قبول ممارسة هذا النشاط 

واستغلاله مع احتفاظها لصلاحیة وضع شروط  متباینة من نشاط لآخر حسب أهمیة 

،والترخیص الإداري یشبه التسجیل في كونهما إجراءان یقوم بهما 2وخطورة هذا الأخیر

المستثمر قبل الشروع في القیام بالمشروع الاستثماري ویختلفان في كون الترخیص الإداري 

إجراء إلزامي ، إذ لا یمكن إنجاز مشروع استثماري إلا بحصول المستثمر علیه، عكس 

إلزامي ، إلا في حالة إذا أراد المستثمر الاستفادة من المزایا التسجیل الذي یكون غیر

.3الممنوحة له

:الآثار المترتبة عن تسجیل الاستثمار-ثانیا

یترتب عن نظام التسجیل مجموعة من الآثار القانونیة والتي تضمنها المرسوم التنفیذي رقم 

یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب مقرر ، 2008مارس 24مؤرخ في ،98-08من المرسوم رقم 02المادة -1

.2008مارس 26، صادر في 16ج عدد .ج.ر.جمنح المزایا وكیفیات ذلك،
عبد الحمید شنوفي ، المعاملة الإداریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم ، تخصص ، 2

.159، ص 2017ي وزو ، م السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیز قانون، كلیة الحقوق والعلو 
مذكرة ماستر ، شعبة الحقوق، الآلیات القانونیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة، حیرش ، سماح زعباط، بثینة-3

2021مهیدي، أم البواقي ، تخصص قانون البیئة والتنمیة المستدامة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة ، جامعة العربي بن 

  .07ص 
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ن الاستثمارات أو تحویلها وكذا المحدد لكیفیات تسجیل الاستثمارات أو التنازل ع22-299

، إذ تطرق المشرع الجزائري 1مبلغ وكیفیات تحصیل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار

، وكذلك المرسوم 102-17إلى ذكر آثار التسجیل ضمن أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

:والمتمثلة في 299-22التنفیذي رقم 

:إمكانیة تعدیل شهادة التسجیل-1

على إمكانیة أن تكون شهادة التسجیل 299-22من المرسوم التنفیذي رقم 14نصت المادة 

موضوع تعدیل بناء على طلب المستثمر بعدة وفق النموذج المحدد في هذا المرسوم ، حیث 

یتجسد التعدیل بشهادة معدلة یتم إعدادها وفقا للملحق السابع لهذا المرسوم ، ویبرر هذا 

.2ائق اللازمةالتعدیل بالوث

:أمكانیة تمدید آجال المشروع الاستثماري-2

أنه یمكن تمدید آجال إنجاز المشروع 299-22من المرسوم رقم 15حیث نصت المادة 

من مبلغ الاستثمار %20شهرا إذا كان تقدم إنجاز المشروع یتعدى )12(باثنین عشر 

شهرا إضافیة في حالة  12لى المذكور في شهادة التسجیل ، ویمكن تمدید هذه الآجال إ

أشهر 3حیث یقدم طلب التمدید على الأقل ،3%50تسجیل نسبة تقدم الاستثمار تفوق 

.4أشهر بعد نهایة هذا الأجل 3نهایة آجال الإنجاز وعلى الأكثر قبل 

.المرجع السابق، 299-22سوم تنفیذي رقم مر -1
.المرجع نفسه،299-22من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة -2
.، المرجع نفسه299-22من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -3
.، المرجع نفسه299-22من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة -4
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:إمكانیة تعدیل قوائم السلع والخدمات المستفیدة من المزایا-3

من  12و & 1إمكانیة تعدیل القوائم المشار إلیها في المادتین على  18حیث نصت المادة 

من المرسوم ، 8المرسوم ، بناء على طلب من المستثمر وفق النموذج المحدد في الملحق 

كما لا یشكل الاستغلال الجزئي للاستثمار عائقا أمام إصدار قوائم معدلة طالما یحتفظ 

.1المستثمر بالاستفادة من مزایا الإنجاز

:إمكانیة التنازل عن الاستثمار وتحویله-4

على أنه یمكن للسلع والخدمات التي 299-22من المرسوم التنفیذي رقم 19ونصت المادة 

وتلك الممنوحة بموجب 18-22استفادت من المزایا المنصوص علیه في أحكام القانون لرقم 

نصوص سابقة موضوع التنازل بناء على ترخیص من الوكالة بطلب من المستثمر ، مع 

ما یؤدي إخلال المستثمر بالالتزامات المكتسبة إلى إلغاء المزایا أو الاستفادة من المزایا ، ك

، كما یمكن أن تكون السلع والخدمات المتعلقة بالاستثمار المستفیدة من 2فرض عقوبات 

موضوع تحویل بناء على ترخیص 18-22المزایا المنصوص علیها في أحكام القانون رقم 

ر، وبطلب من المستثمر، ویقصد بالتحویل التنازل الكلي من الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثما

عن الاستثمار بما في ذلك التنازل عن الرأس المال الاحتمالي لفائدة المتنازل له، الذي یلتزم 

بدوره بالوفاء بجمیع الالتزامات التي یتحملها المستثمر المتنازل، باكتتاب من الوكالة إلى 

.3لمستثمر المتنازل مجموع المزایا الممنوحةإلغاء المزایا الممنوحة وتسدید ا

.السابق، المرجع 299-22تنفیذي رقم من المرسوم ال18مادة ال-  1
.نفسه، المرجع 299-22تنفیذي رقم من المرسوم ال19المادة -2
.، المرجع نفسه299-22من المرسوم التنفیذي رقم  2و21/1المادة -3
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المطلب الثاني

الإطار المؤسساتي لتشجیع الاستثمار في إطار حمایة البیئة

سعى المشرع الجزائري إلى  وضع نظام مؤسساتي یتمثل في أجهزة متعلقة بالاستثمار والتي 

الاستثمار والمجلس الوطني تقوم بتنظیم ومرافقة الاستثمارات وهي الوكالة الجزائریة لترقیة 

إلى جانب هیئات وطنیة بیئیة للوقایة من التلوث والمتمثلة في )الفرع الأول(للاستثمار

).الفرع الثاني(الوكالة الوطنیة للنفایات والمجالس الاستشاریة والمراصد الوطنیة

لفرع الأولا

الأجهزة المتعلقة بتنظیم الاستثمار

علقة بالاستثمار التي اعتمدها المشرع الجزائري للتوفیق بین حمایة تتمثل الأجهزة الإداریة المت

والمجلس الوطني )أولا(البیئة وتشجیع  حریة الاستثمار في الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

).ثانیا(للاستثمار

:الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار-أولا

أسندت )1(لق بتطویر الاستثمارالمتع03-01أنشأت هذه الوكالة بموجب الأمر رقم 

).2(كما أنشأت أجهزة تابعة للوكالةللوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مهام

:نشأة ومهام الوكالة-1

:نشأة الوكالة -أ

،وتعتبر هیئة 1المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01أنشأت هذه الوكالة بموجب الأمر رقم 

عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ولقد ظهرت هذه 

.المرجع السابق –03-01الأمر رقم -1
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الوكالة على إثر الانتقادات التي وجهت لوكالة ترقیة ودعم الاستثمار بموجب المرسوم 

وتم تغییر .1التي كانت تتسم بالطابع المركزي والبیروقراطي  12ـــ 93التشریعي  رقم 

182-22ها إلى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بموجب القانون رقم تسمیت

:مهام الوكالة-ب

أسندت للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مهام وهذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

:أ نذكر منها 1003-17المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 06-356

.ومتابعتها ترقیة الاستثمارات وتطویرها -

.الإعلام والمساعدة ومراقبة المستثمرین في إطار إنجاز مشاریعهم واستقبالهم-

.تسهیل استیفاء الإجراءات التأسیسیة عند إنشاء المؤسسة-

.منح المزایا الخاصة بالاستثمار-

المتعلق 01-03من الأمر رقم 28تسییر صندوق دعم الاستثمار بموجب المادة -

.4بالاستثمار 

.المشاركة في تسییر المحافظة العقاریة الاقتصادیة الموجهة للاستثمار -

منح المزایا المرتبطة بالشكلیات التأسیسیة للمؤسسات وتجسید المشاریع بواسطة الشباك -

.5الوحید غیر المركزي

،وتم تحدیدها حسب 100-17ولقد أعید تنظیم مهام الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  

:المادة الثالثة منه كما یلي 

.15منصور داوود ـ المرجع السابق ـ ص -1
.، المرجع السابق18-22قانون رقم -2
، والمتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمه 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -3

09المؤرخ في  356ـ  06المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم .2017مارس 8المؤرخة في  16ج عدد .ج.ر.وسیره ،ج

.2006في أكتوبر الصادر 64ج عدد .ج.ر.ج،2006أكتوبر 
.المرجع السابق -01-03من الأمر رقم 28أنظر المادة -4

5 -www.andi.dz 11:56على الساعة 2022سبتمبر 23اطلع علیه یوم 
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.جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرین -

.مساعدة ومرافقة المستثمرین في كل مراحل المشروع بما فیها بعد الإنجاز -

.ز وتحلیلهاتسجیل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاریع وإعداد إحصائیات الإنجا-

تسهیل بالتعاون مع الغدارات المعنیة الترتیبات للمستثمرین وتبسیط إجراءات وشكلیات -

إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها وإنجاز المشاریع وتساهم بهذا الصدد في تحسین مناخ 

.الاستثمار في كل جوانبه

.1وفي الخارج ترقیة الشراكة والفرص الجزائریة للاستثمار عبر الإقلیم الوطني -

كما أن لها وظیفة متابعة المشروع الاستثماري من خلال التحقق من مدى احترام المستثمر -

للإجراءات والالتزامات الواردة في الأمر، وكذلك الالتزامات التي تعهد بها، وفي حالة 

الإخلال بها تقوم الوكالة بسحب الامتیازات الممنوحة للمستثمر بمقتضى مقرر سحب طبقا

.03-01المعدل والمتمم للأمر رقم082-06من الأمر رقم16للمادة 

كما تلعب الوكالة دور وسیط بین المستثمر والجهات المخولة لمنح التراخیص في بعض -

النشاطات المقننة، أي المستثمر یقدم طلبا للوكالة، وهي بدورها تحولها إلى الهیئات المعنیة 

د على الطلب في أجل شهر،وإلا تحرر الوكالة وثیقة بمنح التراخیص، والتي یجب أن تر 

.3معاینة تقصیر وتعتبر هذه الوثیقة بمثابة ترخیص للمستثمر 

:الهیئات الموكلة للوكالة-2

:الشباك الوحید غیر المركزي -أ 

یقصد بالشباك الوحید تجنید كل الطاقات الإداریة بالتعاون والتكامل من أجل إصدار قرارات 

في آجال قصیرة، وهي موزعة عبر مختلف الولایات، حیث أن كل ولایة أصبح لها شباك 

.لسابق ،المرجع ا100-17التنفیذي رقم من المرسوم 03أنظر المادة -1
.المرجع السابق08-06الأمر رقم -2

.15منصور داوود ـ المرجع السابق ـ ص-3
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،إلا أن 3561-06من المرسوم التنفیذي رقم 22وحید لا مركزي وهذا حسب المادة 

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر  100- 17قم من المرسوم ر 23المادة 

الاستثمار أوجبت على كل شباك وحید لا مركزي المنصب على مستوى مقر كل ولایة أن 

:یضم المراكز التالیة 

:المزایاتسییرمركز-ب

1002-17من المرسوم التنفیذي رقم 26-25-24التي حددت مهامه في المواد 

:الإجراءاتاستیفاءمركز-ج

3 100-17رقم  من المرسوم التنفیذي 28و27التي حددت مهامه في المادتین 

:المؤسساتلإنشاءالدعممركز-د

.4مكرر28الذي حددت مهامه في المادة 

:مركز الترقیة الإقلیمیة-5

.15مكرر 28الذي حددت مهامه في المادة 

:المجلس الوطني للاستثمار-ثانیا

كما یلعب دورا ، )1(الجزائري المجلس الوطني للاستثمار وحدد مهامه قانوناأنشأ المشرع 

هاما في تأطیر الاستثمار الأجنبي نظرا لأهمیته في المنظومة التشریعیة للدولة الجزائریة 

).2(خصوصا في ظل الدور الحیوي للاستثمار الأجنبي داخلها

.،المرجع السابق356-06من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة -1
.المرجع السابق،100-17تنفیذي رقم المرسوم المن  26إلى  24من المواد -2
.المرجع نفسه ، 100-17من المرسوم التنفیذي رقم  28و 7ناالمادت-3
.نفسه، المرجع 100-17نفیذي رقم مكرر من المرسوم الت28المادة -4
.، المرجع نفسه100-17من المرسوم التنفیذي رقم 1مكرر28المادة -5
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:الإطار القانوني للمجلس الوطني للاستثمار-1

المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل 03-01بموجب الأمر رقم المشرع الجزائري أنشأ 

یتمثل في المجلس الوطني للاستثمار ،وهو هیئة إداریة تنشأ لدى إداریاجهازا1والمتمم

والمكلف برسم )الوزیر الأول (الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار تحت سلطة رئیس الحكومة 

03-01من الأمر رقم 18موجهة للاستثمار وذلك من خلال المادة سیاسة الحكومة ال

سلطة اتخاذ القرارات ،والدراسة و في بعض الحالاتوظیفتي الاقتراح ، وللمجلس 2الملغى 

،یفتین إضافة إلى هتین الوظ4المتعلق355-06، كما اعتبره المرسوم التنفیذي رقم 3

س بالمسائل ویكلف المجل.5في نفس الوقت وجهة استشاریة، وقراراتالر اصدإسلطة 

والمجلس الوطني .6الاستثمارات، وبسیاسة دعم الاستثمارات المتصلة باستراتیجیات

للاستثمار هو الذي یحدد المناطق التي تستوجب تنمیتها مساهمة خاصة من طرف الدولة ، 

.7ویمكن لها أن تستفید من النظام الاستثنائي 

.8ستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني كما یختص بدراسة  الا

:ومن مهام المجلس الوطني لتطویر الاستثمار 

.یقترح إستراتیجیة تطویر الاستثمار و أولویاته-

یقوم بدراسة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار الذي یسند إلیه و یوافق علیه ویحدد -

.الأهداف في مجال تطویر الاستثمار

.المرجع السابق،03-01من الأمر رقم 18المادة -1
.نفسه،المرجع 03-01من الأمر رقم 18المادة -2
.السابقالمرجع ،09-16القانون رقم من 18المادة -3
،المرجع السابق355-06من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -4
.نفسه،المرجع 355-06تنفیذي رقم من المرسوم ال06المادة -5
.نفسهالمرجع ،03-01من الأمر رقم 18أنظر المادة -6
.المرجع نفسه ، 03- 01ر  رقممن الأم10المادة -7
.نفسهالمرجع ،09-16من القانون رقم 17المادة -8
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.یدرس كل اقتراح لتأسیس مزایا جدیدة وكذا كل تعدیل  للمزایا الموجودة -

.یدرس قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزایا و یوافق علیها ، وكذا تعدیلها وتحسینها-

.یقیم القروض الضروریة لتغطیة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار -

تطاعها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار یضبط قائمة النفقات التي یمكن اق-

.وترقیته

.یقترح على الحكومة كل القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ لإجراء دعم الاستثمار وترقیته-

.یحث على إنشاء وتطویر مؤسسات وأدوات مالیة ملائمة لتمویل الاستثمار-

.یعالج كل المسائل المتعلقة بالاستثمار -

والذي ینشأ في حساب 1ویسیر هذا الصندوق من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

.تخصیص خاص 

:تنظیم المجلس الوطني للاستثمار الأجنبي-2

یتولى المجلس التنفیذ الفعلي للشروط القائمة علیها في إنجاز الاستثمارات الأجنبیة ومراقبة 

الشروط، وللمجلس اختصاص واسع عند دراسته مدى توفر الملف المطروح أمامها إلى هذه

) ج(والاجتماعیة)ب(والاقتصادیة)أ(لهذه الملفات ، ویتم إحاطتها من  الناحیة القانونیة

.)د(والبیئیة والتكنولوجیة 

:من الجانب القانوني -أ

الجانب الأول أنه أول شيء یأخذه بعین الاعتبار هو النظر :وتتم هذه الدراسة من جانبین 

:فیما إذا 

، ففي هذه الحالة یرفض 2كان المستثمر ضمن الفئة الممنوعین من الاستثمارات في الجزائر-

.یرفض ملف الاستثمار

.السابقالمرجع ،03-01من الأمر رقم 21المادة -1
ملیكة أوبایة ،مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -2

.133،ص2005جامعة تیزي وزو ، 
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أن یكون المستثمر من رعایا دولة تربطها بالجزائر اتفاقیات حمایة الاستثمار ، الذي -

في فقرتها 14المادة ، وهذا ما أكدت علیه أحكام 1یستدعي احترام الدولة لبنود الاتفاقیة 

یعامل '':، والذي نصت على أنه2المتعلق بتطویر الاستثمار03-01الثانیة من الأمر رقم 

جمیع الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب بنفس المعاملة مع مراعاة أحكام 

وفي حالة مخالفة أحكام ،''الاتفاقیات التي أبرمتها الدولة الجزائریة مع دولهم الأصلیة

لاتفاقیات فإنها تتحمل المسؤولیة الدولیة ، وهي من الأمور المسلم بها في القانون الدولي ا

.3العام

:بعدها ینتقل المجلس لدراسة المشروع الاستثماري 

یراقب مدى مطابقة ملف ذلك المشروع مع مختلف الشروط المنصوص علیها في قانون -

.الاستثمار

.4طرف إحدى الدول سواء قانونیا أو فعلیایتحقق من عدم استئثار المشروع من-

.التحقق من أن المشروع لا یشمل النشاطات المقننة التي تخضع لنظام الرخص-

یراقب المجلس الشكل التجاري المزمع إنشاء المشروع الاستثماري الأجنبي وفقه ، حیث -

.5یجب تبني أحد الأشكال المنصوص علیها في القانون التجاري الجزائري

:من الجانب الاقتصادي- ب

الجدوى الاقتصادیة والمتمثلة في سلسلة :یتولى المجلس دراسة المشروع من عدة نقاط أهمها

من الدراسات المترابطة والمتتابعة التي تقوم على افتراضات معینة وأهداف محددة ، ویتم 

الاتجاهات الجدیدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة الاقتصادیة، رسالة دكتوراه ، كلیة العلوم الاقتصادیة محمد حشماوي،-1

.106، ص2006والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر ،
.، المرجع السابق03-01من الأمر رقم 14/02المادة 2
.، المرجع نفسه03-01من الأمر رقم 02المادة -3
، 02،2010، عدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةة أوبایة،مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري،ملیك-4

  .251ص
.2011الشركات التجاریة ، الكتاب الخامس من القانون التجاري الجزائري،منشورات بیرتي، الجزائر -5
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ائریة حیث تشجع الدولة الجز ،اتجاه المنتجاتل أو رفض المشروع على هذا الأساس،و قبو 

وهذا في ظل التجاريالمیزانإصلاح، و الصناعات المنتجة وذلك للتوفیر الواسع للمنتجات

.إحلال الصادرات محل الواردات ،وهذا للحصول على العملة الصعبة 

كما یتولى المجلس دراسة إمكانیة اندماج المشروع في الاقتصاد الوطني سواء هیكلیا أو 

.1التكامل بین القطاعاتوظیفیا، والذي یسمح بتحقیق 

:من الجانب الاجتماعي والبیئي والتكنولوجي-ج

من الناحیة الاجتماعیة ،تتولى الدولة الجزائریة الاهتمام بالمشاریع التي توفر مناصب شغل 

للقضاء على البطالة ، فتعطي الأولویة للملفات التي تصرح الدراسة التقنیة والاقتصادیة التي 

.2دد العمال المتوقع تشغیلهم مرتفعتصاحبها ،على أن ع

أما من الناحیة البیئیة ، فیفضل المجلس المشروعات التي تحافظ على الموارد الطبیعیة

.وتدخر الطاقة، ولذلك یتضمن ملف الاستثمار دراسة مدى التأثیر على البیئة

لوجي ، لذا كما تسعى الجزائر على غرار الدول النامیة إلى الالتحاق بركب التقدم التكنو 

تضمنت قوانین الاستثمار أحكاما یفضل بموجبها المشرع الجزائري ویشجع الاستثمارات التي 

.تستخدم تكنولوجیات عالیة في إنتاج السلع والخدمات

الثاني الفرع

الهیئات البیئیة المستقلة للوقایة من التلوث البیئي

المستدامة  والمجلس الوطني لتهیئة وتمثلت هذه الهیئات في المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة

والمعهد الوطني للتكوینات البیئیة والوكالة الوطنیة للنفایات ) أولا(الإقلیم وتنمیته المستدامة

المتمثلة في المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة والمرصد الوطني والمراصد الوطنیة

)ثانیا(لترقیة الطاقات المتجددة

.525،ص2006مار، دار الخلدونیة ، الجزائر،جیلالي عجة، الكامل في القانون الجزائري للاستث-1
.518جیلالي عجة ، المرجع نفسه، ص-2
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لبیئة والتنمیة المستدامة  والمجلس الوطني لتهیئة الإقلیم وتنمیته على لالمجلس الأ -أولا

:المستدامة

والمجلس الوطني لتهیئة الإقلیم وتنمیته )1(یعتبر المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة 

.هیئات استشاریة  تعتمد التشاور بین القطاعات)2(المستدامة 

:میة المستدامةالمجلس الأعلى للبیئة والتن-1

، المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة هي هیئة استشاریة تعتمد على التشاور بین 

القطاعات المختلفة فیما یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، و أنشأ هذا 

المتضمن إحداث مجلس أعلى للبیئة 465-94المجلس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، ویهدف إلى ترقیة التنمیة وحمایة 1والتنمیة المستدامة ویحدد صلاحیاته وتنظیمه وعمله

.البیئة 

في مادته 465-94وأسند للمجلس مجموعة من المهام والتي حددها المرسوم التنفیذي رقم 

:والمتمثلة في 2الثانیة

وتقییم مدى تطبیق یقدم المجلس تقریرا سنویا عن حالة البیئة ، إلى رئیس الجمهوریة ،-

.قراراته

.یضبط الاختیارات الوطنیة الإستراتیجیة الكبرى لحمایة البیئة-

یتابع تطور السیاسة الدولیة المتعلقة بالبیئة ویحث الهیاكل المعنیة في الدولة على القیام -

.بالدراسات المستقبلیة الكفیلة بتحسین المناخ البیئي 

08، صادر في 01ج عدد .ج.ر.، یتضمن إحداث ، ج1994دیسمبر 25، مؤ رخ في 465-94مرسوم تنفیذي رقم -1

.1995ینایر 
.، المرجع نفسه465-94من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة -2
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:وتنمیته المستدامةالمجلس الوطني لتهیئة الإقلیم-2

المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته 20-01أنشأ هذا المجلس بموجب القانون رقم 

'':من هذا القانون على أنه21حیث نصت المادة 1المستدامة

یكلف المجلس بمجموعة من المهام حددها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ني لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة ومهامه وكیفیات المحدد تشكیلة المجلس الوط05-416

، حیث یكلف المجلس بتوجیه الإستراتیجیة الشاملة لتهیئة الإقلیم ، ویبدي رأیه لإعداد 2سیره

المخططات الوطنیة والجهویة  لتهیئة الإقلیم والمخططات التوجیهیة للمنشآت الكبرى  

بإستراتیجیات البیئة وإصلاح المساحات والخدمات الجماعیة ، وكل المسائل المرتبطة

الحساسة والساحل ، والإستراتیجیة المتعلقة بقرار إنشاء المدن الجدیدة وتحدید  مواقعها 

كما یسهر على تنسیق المشاریع الكبرى مع مبادئ وتوجیهات 3وكیفیات تمویلها وتنظیمها

.4سیاسة تهیئة الإقلیم

:والمراصد الوطنیةوالمعهد الوطني للتكوینات البیئیة،الوكالة الوطنیة للنفایات-ثانیا

ثم سنستعرض )1(سنتطرق إلى الوكالة الوطنیة للنفایات  والمعهد الوطني للتكوینات البیئیة

).2(أهم الراصد الوطنیة التي تعمل على الحفاظ على البیئة

:والمعهد الوطني للتكوینات البیئیةالوكالة الوطنیة للنفایات-1

، صادر 77ج عدد .ج.ر.ج تعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامةی،2001دیسمبر 12، مؤرخ في 20-01قانون رقم -1

  .2001في 
حدد تشكیلة المجلس الوطني لتهیئة الإقلیم وتنمیته ی، 2005أكتوبر 25، مؤرخ في 416-05مرسوم تنفیذي رقم -2

.2005نوفمبر 02، صادر في 72ج عدد .ج.ر.ج المستدامة ومهامه وكیفیات سیره
.السابق، المرجع 416-05التنفیذي رقم ، من المرسوم  06إلى  02المواد من -3
.47بوعلام بوزیدي ، المرجع السابق، ص -4
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د المشرع الجزائري هیئات وطنیة مكلفة بتطویر نشاطاتها وتقدیم تكوینات خاصة في اعتم

:والمتمثلة فيمجال حمایة البیئة 

:الوكالة الوطنیة للنفایات -أ

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 175-02أنشأت الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

طابع صناعي وتجاري، تتمتع  بالشخصیة ، وهي مؤسسة عمومیة ذات 1للنفایات وتنظیمها

وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة ، 2المعنویة والاستقلال المالي

، وتوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئة ،ویحدد 3وتعد تاجرة في علاقتها مع الغیر

:، ومن مهام الوكالة 4مقرها بمدینة الجزائر 

.دة للجماعات المحلیة في میدان تسییر النفایاتتقدیم المساع-

معالجة المعطیات والمعلومات الخاصة بالنفایات وتكوین بنك وطني للمعلومات حول -

.النفایات 

تكلف الوكالة فیما یخص نشاطات فرز النفایات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتنمیتها -

.ریبیة وإنجازها أو المشاركة في إنجازهابالمبادرة وإنجاز الدراسات والأبحاث والمشاریع التج

.5تبادر الوكالة بكل ما هو برنامج  تحسیس وإعلام ومشاركة في تنفیذها-

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات وتنظیمها 2002غشت 17، مؤرخ في 175-02مرسوم تنفیذي رقم -1

.2002مایو 26،صادر في  37ج عدد .ج.ر.ج،
.، المرجع نفسه175-02من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة -2
.، المرجع السابق175-02من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -3
.، المرجع نفسه175-02من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -4
.، المرجع نفسه175-02من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة  -5
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:ات البیئیةالمعهد الوطني للتكوین - ب

، المتضمن إنشاء المعهد الوطني 263-02أنشأ هذا المعهد بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ة ذات طابع صناعي وتجاري ، ویتمتع بالشخصیة ،وهو مؤسسة عمومی1للتكوینات البیئیة

ویخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقته مع الدولة ، ویعد تاجرا 2والاستقلال المالي

، ویوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئة ،ویحدد مقره بمدینة 3في علاقته مع الغیر

:5لرابعة من هذا المرسوم ، ومن مهام المخولة للمعهد بموجب المادة ا4الجزائر 

.ضمان التكوین وترقیة التربیة البیئیة والتحسیس -

تقدیم تكوینات خاصة في مجال البیئة لفائدة جمیع المتدخلین العمومیین :في مجال التكوین-

أو الخواص، وتطویر أنشطة خاصة في مجال تكوین المكونین، وكذا تكوین رصید وثائقي 

.وتحیینه

یضع البرامج البیئیة وتنشیطها كما یقوم بأعمال :في مجال التربیة البیئیة والتحسیس-

.تحسیسیة للجمهور

.6وهذا طبقا لدفتر شروط یحدد بقرار مشترك بین الوزیر الوصي المكلف بالبیئة 

وینات البیئیة یتضمن إنشاء المعهد الوطني للتك، 2002غشت 17، مؤرخ في 263-02مرسوم تنفیذي رقم -1

.، معدل ومتمم2002غشت 18، صادر في 56ج عدد .ج.ر.ج
.، المرجع نفسه263-02من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة -2
.، المرجع نفسه263-02رقم من المرسوم التنفیذي 02المادة -3
.، المرجع نفسه263-02من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -4
.نفسه، المرجع 263-02التنفیذي رقم من المرسوم 04المادة -5
أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص ، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، عبد المنعم بن أحمد ،-6

.191، ص 2009قانون عام،كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون ، 
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:المراصد الوطنیة-2

:تتمثل المراصد الوطنیة في 

:المستدامةالمرصد الوطني للبیئة والتنمیة  -أ

یتضمن إنشاء المرصد الوطني للبیئة 115-02أنشأ المرصد بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، ،وهو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ،ویتمتع بالشخصیة 1والتنمیة المستدامة

،ویخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقته مع الدولة ، ویعد تاجرا 2والاستقلال المالي

، ویوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئة ،ویحدد مقره بمدینة 3ي علاقته مع الغیرف

، ومن مهام المخولة للمرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة بموجب المادة 4الجزائر 

:5الرابعة  والخامسة من هذا المرسوم 

  .ر ذلك وضع شبكات الرصد وقیاس التلوث وحراسة الأوساط الطبیعیة ، وتسیی-

جمع المعطیات المتصلة بالبیئة والتنمیة المستدامة، لدى المؤسسات الوطنیة والهیئات -

.المتخصصة 

.معالجة المعلومات والمعطیات البیئیة قصد إعداد أدوات الإعلام-

المبادرة بالدراسات الرامیة إلى تحسین المعرفة البیئیة للأوساط والضغوط الممارسة على -

.تلك الأوساط

یتضمن إنشاء المرصد الوطني للبیئة والتنمیة ، 2002أبریل 03، مؤرخ في 115-02مرسوم تنفیذي رقم -1

.2002أبریل 03، صادر في 22ج عدد .ج.ر.جالمستدامة،
.، المرجع نفسه115-02لتنفیذي رقم من المرسوم ا01المادة -2
.، المرجع نفسه115-02من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -3
.، المرجع نفسه115-02من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -4
.المرجع نفسه115-02من المرسوم التنفیذي رقم  05و 04المادتان -5
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.نشر المعلومة البیئیة وتوزیعها-

:المرصد الوطني لترقیة الطاقات المتجددة- ب

المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة  في إطار 09-04أنشأ هذا المرصد بموجب القانون رقم 

،وهي هیئة وطنیة تتولى ترقیة وتطویر استعمال الطاقات المتجددة ، أحال 1التنمیة المستدامة

.2مهام المرصد وتشكیلته إلى التنظیمالمشرع الجزائري 

لق بترقیة الطاقات المتجددة  في إطار التنمیة المستدامة یتع، 2004غشت 14، مؤرخ في 09-04قانون رقم -1

.2004غشت 18، صادر في 52ج عدد .ج.ر.ج،
.، المرجع نفسه09-04من القانون رقم 17المادة -2
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الفصل الثاني

حمایة البیئةللتوفیق بین الاستثمار و والردعیةالآلیات القانونیة التحفیزیة

اعتمد المشرع الجزائري مجموعة من الآلیات القبلیة من أجل التوفیق بین تشجیع الاستثمار 

وحمایة البیئة من الآثار السلبیة التي یخلفه الاستعمال غیر العقلاني للموارد الطبیعیة  والذي 

ئي یؤدي إلى نتائج وخیمة  إلا أنها غیر كافیة ، نظرا لعدم اهتمام المستثمرین بالنظام البی

والتركیز على تحقیق الربح والتوسع في النشاط الاستثماري فاتخذ المشرع الجزائري إجراءات 

للتقلیل من التلوث الناتج عن استعمال وتدابیر بعدیة أهمها المتعلقة بتحفیزات جبائیة

بین الاستثمار وحمایة البیئة  وتحفیزات ردعیة للتوفیق التكنولوجیات غیر المضرة بالبیئة

كما كرس المشرع الجزائري آلیات قانونیة وقائیة كإجراء إداري للحد من )لمبحث الأولا(

التلوث البیئي كنظام الترخیص والتصریح والالزام ، كما وضع آلیات ردعیة في حالة الإخلال 

كما یعرض كل مستثمر أخل بالنظام البیئي بشرط المحافظة على البیئة كوقف النشاط ، 

القانونیة  على المستوى الدولي أو المسؤولیة على   ةإلى المسؤولیوتسبب في ضرر له

المستوى الداخلي والتي تكون مدنیة أو جزائیة حسب حجم الضرر الذي تسبب فیه المشروع 

)المبحث الثاني(الاستثمار ، إضافة إلى غرامات مالیة یدفعها المستثمر المتضرر 

ولالأ  مبحثال

ة بحمایة البیئة عند إنجاز الاستثمارالآلیات القانونیة المتعلق

یعتبر النظام الجبائي من بین السیاسات التي تلعب دورا هاما في تشجیع الاستثمار والتوفیق 

بینه وبین حمایة البیئة من خطر التوسع في النشاط الاستثماري ولذي یستدعي استعمال 

الجانب الأول تحفیزي ، أما موارد صناعیة تؤدي إلى الإضرار بالبیئة حیث یتضمن جانبین 

)المطلب الأول(الثاني فهو ردعي والمتمثلة في فرض الضرائب على المشاریع الاستثماریة
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الاستثمار بضرورة إجراء دراسة مدى تأثیر الاستثمار على البیئة ، واعتماد إلى جانب تقیید 

،)المطلب الثاني(نظام إدارة بیئیة 

لالأومطلب ال

توفیق بین الاستثمار وحمایة البیئةالجبایة البیئیة لل

الحوافز الجبائیة هي إحدى وسائل السیاسة الاقتصادیة  وهي جزء لا یتجزأ من السیاسة 

)الفرع الأول(المالیة  والتي تضمنتها القوانین المتعلقة بالاستثمار كنظام تشجیعي للاستثمار

الفرع (كما أنه تفرض ضرائب على الاستثمارات المنجزة للحد من الأضرار التي تسببها للبیئة

).الثاني

الأولفرع ال

التحفیز الجبائي للاستثمار في إطار حمایة البیئة 

وإلى   )أولا(سنتطرق إلى مفهوم التحفیزات الجبائیة من خلال تعریفها وأهم عوامل نجاحها

تحظى بها الاستثمارات من خلال قوانین الاستثمار في شتى مراحل الإنجاز الامتیازات التي 

.)ثانیا(والاستغلال

مفهوم التحفیزات الجبائیة-أولا

).2(العوامل المرتبطة بالإجراءات التحفیزیة و )1(نتطرق إلى تعریف التحفیزات الجبائیة

:تعریف التحفیزات الضریبیة-1

عبارة عن مزایا وتسهیلات '':أنهاعلىعرفتریبیة حیث وردت عدة تعاریف للتحفیزات الض

مالیة ، هدفها دفع المستثمر لتبني سیاسات یراعي بموجبها البعد البیئي ، وتوجیه 

مشروعه ونشاطه الاستثماري بطریقة تساهم في ترشید استخدام الطاقة وتجنب تلویث 
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إحدى الأدوات التي تعمل على تحقیق أهداف بیئیة ''كما عرف أیضا على أنها، 1''البیئة

في صالح المجتمع من خلال توجیه الاستثمارات نحو مجالات تساهم في تخفیض نسبة 

نستخلص من هذین التعریفین أن التحفیزات الضریبیة هو مجموعة من الإجراءات ،2''التلوث 

إعفاء ري ، ویتم من خلاله الإغرائیة المعتمدة من طرف الدولة ذات الطابع غیر الإجبا

التجهیزات والمعدات المستوردة غیر الملوثة للبیئة من دفع الضرائب والرسوم الجمركیة 

.3لتحفیز المستثمرین على توسیع دائرة النشاط الاستثماري دون الإضرار بالبیئة

ة وتتمیز الحوافز الضریبیة بخضوعها لإجراء التفاوض لأن الفصل فیها یخضع إلى اتفاقی

لتتم الموافقة علیها من قبل المجلس الوطني الجزائریة لترقیة الاستثماربین المستثمر والوكالة

.4للاستثمار

:العوامل المرتبطة بالإجراءات البیئیة-2

یرتبط نجاح التحفیز الجبائي بتوفر جملة من العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، نذكر 

:منها

التحفیز البیئي وجود التطابق بینه وبین المشاریع الاستثماریة التي ینبغي لنجاح سیاسة -

.تستفید منها

نجاح التحفیز الجبائي مرتبط بتوفر الوقت أو المدة المناسبة التي تتدخل فیها الدولة عبر -

.سیاستها التحفیزیة في المشروع الاستثماري 

1
.261العارم باي، المرجع السابق، ص -
مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة دور السیاسة الضریبیة في حمایة البیئة من التلوث،أحمد عبد الصبور، -2

.124، ص2018، 07، العدد والسیاسیة
  .36ص  المرجع السابق،سماح زعباط،بثینة حیرش-3
.37بثینة حیرش ، سماح زعباط، المرجع نفسه، ص -4
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، ة التحفیز الجبائي للمستثمرین إیصال  ونقل كل المعلومات اللازمة التي تتضمنها سیاس-

.لتمكین المستثمر الحصول على كل المعلومات بالامتیازات الممنوحة له

العمل على عدم التمییز في منح المزایا لمنع التمییز بین المتعاملین الاقتصادیین الوطنیین -

.والأجانب

:في قوانین الاستثمارتطبیقات التحفیزات الجبائیة-ثانیا

قوانین الاستثمار التحفیز الجبائي  كآلیة للتوفیق بین حمایة البیئة وتشجیع تضمنت 

أول نص تشریعي المتعلق بتطویر الاستثمار03-01الاستثمار نذكر  ویعتبر الأمر رقم 

09-16والقانون رقم )1(تضمن شرط حمایة البیئة والامتیازات الممنوحة للمستثمر

.المتعلق بالاستثمار18-22لقانون رقم المتعلق بترقیة الاستثمار ثم ا

:المتعلق بتطویر الاستثمار03-01الأمر رقم -1

نظرا للعراقیل التي اعترضت المشاریع الاستثماریة في الجزائر دعمت الدولة الجزائریة 

المتعلق بتطویر الاستثمار الذي 031-01قوانینها المتعلقة بالاستثمار بصدور الأمر رقم

الاستثمار بتطویر الاستثمار وبذلك یضفي الطابع الإیجابي على العمل استبدل ترقیة 

، كما كرس 2الاستثماري من خلال منحه الحریة التامة في ممارسة النشاط الاستثماري

المشرع الجزائري بموجب هذا الأمر انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي حیث انتقل من 

، ویظهر الدور التحفیزي 3من أجهزة وضماناتدور المنتج إلى دور المحفز بكل ما تحمله

الذي جاء به هذا الأمر خاصة في مادته التاسعة التي تقضي بأنه زیادة على الحوافز 

الضریبیة والجمركیة المنصوص علیها في القانون العام یمكن أن تستفید الاستثمارات عند 

.، المرجع السابق03-01أمر رقم -1
  .14ص،2012البردعة نهلة،بو-2
  .679 -  678ص ص،السابقعجة جیلالي،المرجع -3
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مضافة فیما یخص السلع و انجازها من إعفاءات خاصة كالإعفاء من الضریبة على القیمة ال

الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع الخاص بالاستثمار و الإعفاء من دفع رسم 

و .1نقل الملكیة فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار الاستثمار المعني 

ق بتطویر المتعل 03ــ 01من الأمر رقم  17ــ16ــ15ــ 14علاوة على ذلك أضافت المواد 

الأجانب )طبیعیة أو معنویة(معاملة الأشخاص:الاستثمار مجموعة من الضمانات منها 

.2بنفس معاملة الأشخاص الوطنیة في مجال الحقوق و الواجبات في مجال الاستثمار 

ولقد حدد هذا الأمر النظام العام الذي أصبح یطبق على الاستثمارات الأجنبیة 

شاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات، وكذا الاستثمارات التي والوطنیة المنجزة في الن

و لا تصادر الاستثمارات 1تستفید من الامتیازات الخاصة للمستثمرین المحلیین والأجانب

المنجزة من طرف الإدارة إلا في الحالات المنصوص علیها قانونا، ویترتب على المصادرة 

.2تعویض عادل ومنصف

هیئتین أساسیتین للاستثمار 03-01لجزائري بموجب الأمر رقموأنشأ المشرع ا

وهي بدیلة عن الوكالة 4و الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار3المجلس الوطني للاستثمار:وهما

الوطنیة لترقیة الاستثمار وتعتبر من أهم الهیئات الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

سألة تطویر وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ،إذ من خلال هاتین الهیئتین تبدو م5

الجزائر قد أخذت بعدا جدیا كون هاتین الهیئتین تنتمیان إلى أعلى سلم تنظیمي في السلطة 

التنفیذیة تحت رئاسة رئیس الحكومة، بالإضافة إلى الضمانات والتسهیلات الممنوحة 

الاستثمار،ولقد جعل المشرع للمستثمر الوطني والأجنبي، كما أقر ذلك قانون تطویر

.نفسهالمرجع ،03-01أنظر المادة الأولى من الأمر رقم  -1
.السابقالمرجع ،03-01من الأمر رقم 17إلى المادة 14أنظر من المادة -2
.نفسهالمرجع ،03-01من الأمر رقم18أنظر المادة -3
.المرجع نفسه،03-01من الأمر رقم 6المادة انظر-4
  .15ص،المرجع السابق،بو البردعة نهلة-5
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الجزائري بموجب هذا الأمر بیئة الاستثمار في الجزائر تبدو أكثر تأهیلا مما مضى ، وذلك 

.1من الناحیة النظریة والشكلیة

واستهدف المشرع الجزائري من وراء إصداره للقانون المتعلق بتطویر الاستثمار إزالة 

ثمار في السابق، وعمد في هذا الصدد إلى تخفیف الطابع البیروقراطي الذي كان یعیق الاست

.2الإجراءات الإداریة من جهة وتبسیط أنظمة الاستثمار من جهة أخرى

ومن أجل تحقیق فعالیة أكثر دعمت الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بهیاكل لا 

م ، حیث ت3مركزیة على المستوى المحلي حیث یعتبر أمر إنشائها إجباري ولیس اختیاري

، ویضم هذا الشباك جمیع الإدارات 4إنشاء الشباك الوحید اللامركزي على مستوى الوكالة

.5التي لها علاقة أو صلة بالاستثمار

، 6والمتعلق بترقیة الاستثمار09-16ولقد عدلت مهام الوكالة بموجب القانون رقم 

یم الخدمات حیث أنشأت لدى الوكالة أربع مراكز تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقد

مركز تسییر :الضروریة لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطویرها وكذا لإنجاز المشاریع وهم

الهیئات .7المزایا، مركز استیفاء الإجراءات، مركز دعم المؤسسات و مركز الترقیة الإقلیمیة

.8الأربعة یضمها الشباك الوحید اللامركزي

  .15ص،،شیلي عبد الرحیم-1
  15ص ،المرجع  نفسه،بو البردعة نهلة-2
  .685ص،المرجع السابق ،عجة جیلالي-3
-الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیةالمجلة -)دور لجنة الطعن المختصة في مجال منازعات الاستثمار(-حسان نادیة-4

.100-99، ص2008، 2عدد- 01جامعة الجزائر 
.، المرجع السابق03-01من الأمر رقم 23أنظر المادة -5
.المرجع السابق ،09-16القانون رقم -6
.مرجع نفسه،ال09-16من القانون رقم 27أنظر المادة -7
.،المرجع السابق 100 -17رقم  التنفیذيمن المرسوم 23أنظر المادة -8
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:1الاستثمارالمتعلق بترقیة 09-16القانون رقم-ج

جمع هذا القانون ضمانات وحوافز الاستثمار في إطار قانوني موحد وتحدید كیفیات 

وإجراءات الاستفادة منها، وفق أصناف مختلفة ذات طبیعة موضوعیة، وذلك لجذب رؤوس 

الأموال والحد من العراقیل البیروقراطیة التي یصادفها أصحاب المشاریع الاستثماریة 

، بتبسیط وتسریع 2قدة والتي تعترضهم للحصول على العقار الاستثماريوالإجراءات المع

الإجراءات وإنشاء نظام المنح الأوتوماتیكي، فتحول دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

.من دراسة ومنح الامتیازات إلى متابعة الاستثمار الوطني والأجنبي

الخواص عامة والمؤسسات الصغیرة شجع المشرع الجزائري بموجب قانون الاستثمار 

المتمثلة في منحوالمتوسطة خاصة على الاستثمار حیث تضمن أحكاما تحفیزیة لها

ستثنائیة المطبقة مزایا اكما تستفید من ،متیازات مشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة ا

  ي على المشاریع ذات الأهمیة للاقتصاد الوطن

:للاستفادةالقابلةالاستثماراتلكلالمشتركةالامتیازات-أ 

المتعلق بترقیة الاستثمار جملة من 09-16الجزائري بموجب القانون رقم لقد أقر المشرع 

الامتیازات و الضمانات لفائدة أصحاب المشاریع الاقتصادیة  الصغیرة و المتوسطة و 

المتمثلة في مجمل الحوافز الجبائیة و الجمركیة التي تمنح للمشاریع مهما كانت طبیعتها 

تستفید المؤسسات ، حیث3و تموقعها ، و تتضمن الإعفاء أو التخفیض من بعض الضرائب 

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة زیادة على التحفیزات الجبائیة و شبه الجبائیة و الجمركیة 

.المرجع السابق-356-06المرسوم التنفیذي رقم 21أنظر المادة-1
لمجلة النقدیة للقانون و ا- ) حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق(-صبایحي ربیعة-2

  .16ص -  2009- 2عدد -وزو  تیزي–جامعة مولود معمري –العلوم السیاسیة 
.المرجع السابق-09-16من القانون 12أنظر المادة -3
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المنصوص علیها في القوانین العامة في مجال الاستثمار من مزایا في مرحلة الإنجاز  و 

أخرى في مرحلة الاستغلال 

أسیس المشروع من تكون في مرحلة تتستفید الاستثمارات التي :الإنجازمرحلةفي-

.إعفاء السلع المستوردة من الحقوق الجمركیة و التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع -

إعفاء كل المقتنیات العقاریة التي تتم في إطار الاستثمار المعني من دفع حق نقل الملكیة -

.بعوض و الرسم على الإشهار العقاري 

إعفاء السلع و الخدمات المستوردة أو المقتناة محلیا التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع -

.الاستثماري من الرسم على القیمة المضافة 

الإعفاء من حقوق التسجیل و الرسم على الإشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنیة -

ر المبنیة  الموجهة لإنجاز المتضمنة حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة و غی

.المشاریع الاستثماریة و تطبق هذه المزایا على المدة الدنیا لحق الامتیاز الممنوح 

من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحددة من طرف مصالح أملاك %90تخفیض نسبة -

.الدولة خلال فترة إنجاز المشروع 

سنوات من الرسم العقاري 10ار الاستثمار لمدة إعفاء الملكیات العقاریة التي تدخل في إط-

.و هذا ابتداء من تاریخ الاقتناء 

.1إعفاء العقود التأسیسیة للشركات و الزیادات في رأس المال من حقوق التسجیل -

یقصد بمرحلة استغلال المشروع الاستثماري انطلاق النشاط الذي :الاستغلالمرحلةفي-

خوله حیز التنفیذ و یتجسد ذلك بإنتاج سلع موجهة للتسویق أو یتضمنه هذا الاستثمار و د

.،المرجع السابق 09ـ  16من القانون 12أنظر المادة -1
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وریة لممارسة تقدیم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع أو الخدمات الضر 

و بعد معاینة انطلاق استغلال  المشروع  تعد المصالح الجبائیة محضر النشاط الاستثماري 

المتعلق بترقیة 09-16من القانون رقم 10للمادة وتطبیقا1الشروع في مرحلة الاستغلال 

تحدد شروط وكیفیات إعداد معاینة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمار من 2الاستثمار

فید من لمدة تقدر و هذا طلبا من المستثمر ، الذي یست3أجل الاستفادة من المزایا الناجمة عنه

:بثلاث سنوات من

.رباح الشركات الإعفاء من الضریبة على أ-

.الإعفاء من الرسم على النشاط المهني -

.4%50ة من قبل مصالح الدولة  بنسبة تخفیض مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة  المحدد-

دة النشاطات استحدث المشرع الجزائري هذا النوع من الامتیازات لفائ:المزایا الإضافیة -

الفلاحیة و الصناعیة و السیاحیة التي تدخل في إطار سیاسة الدولة الجزائریة لتشجیع 

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة نظرا لأهمیة هذه المؤسسات في التنمیة الاقتصادیة و 

و تتمثل .5القضاء على مشكلة البطالة حیث تعتبر هذه النشاطات خالقة لمناصب الشغل 

:ا الإضافیة التي أقرها المشرع الجزائري في هذا الخصوص هذه المزای

یحدد كیفیات تطبیق المزایا الإضافیة - ـ 2017مارس 5مؤرخ في ،105-17من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر المادة -1

مارس 8بتاریخ صادر- 16ج عدد .ج.ر.ج ،منصب شغل 100ستثمارات المنشئة لأكثر من للاستغلال الممنوحة للا

2017.
.المرجع نفسه-09-16من القانون رقم 10أنظر المادة -2
والمتضمن معاینة الشروع في مرحلة 2019أبریل 29المؤرخ في 149-19من المرسوم التنفیذي رقم 01أنظر المادة -3

.2019مایو 12في  صادرال-  31ج عدد .ج.ر.للاستثمارات ،جالاستغلال 
.المرجع السابق -09-16من القانون 13أنظر المادة -4
ملتقى وطني حول النظام الاقتصادي -)فعالیة التشریع الجزائري في جذب الاستثمارات الأجنبیة،عیساوي محمدمحمد -5

    8ـ ص  2018مایو  03و  02یومي -2016الجزائري على ضوء الإصلاح الدستوري لسنة 
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رفع مدة مزایا الاستغلال فیما یخص الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العلیا و 

منصب شغل دائم خلال الفترة الممتدة من تاریخ تسجیل 100الجنوب عندما تنشئ أكثر من 

ة الاستغلال و بالتالي إضفاء الدیمومة على الاستثمار إلى غایة نهایة السنة الأولى من مرحل

مناصب الشغل المستحدثة كشرط للاستفادة  من رفع مدة المزایا المنصوص علیها في المادة 

، إذ ترفع مدة المزایا الممنوحة للاستغلال من طرف المستثمرین 09-16من القانون 16

من نفس 13ذكورة في المادة و الممنوحة لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق الم

منصب شغل دائم )100(سنوات ، عندما تنشئ أكثر من مئة   5إلى  3القانون ، من 

خلال الفترة الممتدة من تاریخ تسجیل الاستثمار إلى غایة نهایة السنة الأولى من مرحلة 

.1الاستغلال على الأكثر 

ي الأهمیة للاقتصاد الوطنالمزایا الاستثنائیة المطبقة على المشاریع ذات - ب  

و تتمثل في الإعفاء من الحقوق و الرسوم و الضرائب وفقا للتشریع :في مرحلة الإنجاز-

المعمول به ، و غیرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي و الإعانات و 

از للمدة المساعدات أو الدعم المالي ، و كذلك التسهیلات التي قد تمنح بعنوان مرحلة  الإنج

-17من المرسوم التنفیذي رقم 14،وهي المزایا المنصوص علیها في المادة 2المتفق علیها 

الذي یحدد القوائم السلبیة والمبالغ الدنیا للاستفادة من المزایا على مختلف أنواع 102

بعد موافقة  09ـ  16من القانون 18ومزایا الإنجاز  المقررة في المادة 3الاستثمارات

مجلس الوطني للاستثمار محل تحویل للمتعاقدین مع المستثمر المستفید و المكلفین بإنجاز ال

.المشروع الاستثماري لحساب هذا الأخیر 

:یستفید المستثمر من مجموعة من الامتیازات المتمثلة في:في مرحلة الاستغلال -

.المرجع السابق -09-16من القانون 16أنظر المادة -1
المرجع نفسه -09-16من القانون 18أنظر المادة -2

.رجع السابقالم-102-17من المرسوم التنفیذي رقم 14أنظر المادة -3
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المتعلق بترقیة 09-16من القانون 17في المادة تمدید مدة مزایا الاستغلال المذكورة-

سنوات و تستفید من نظام الشراء بالإعفاء من الرسوم على 10، تصل إلى 1الاستثمار 

-.المواد و المكونات التي تدخل في إنتاج السلع المستفیدة من الإعفاء على القیمة المضافة

فیضات للحقوق أو الضرائب أو یؤهل المجلس الوطني للاستثمار لمنح إعفاءات أو تخ

الرسوم بما في ذلك الرسم على القیمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي 

.سنوات 5تدخل في إطار الأنشطة الصناعیة الناشئة و لمدة لا تتجاوز 

المقننة، أي المستثمر یقدم طلبا للوكالة، وهي بدورها تحولها إلى الهیئات المعنیة بمنح 

تراخیص، والتي یجب أن ترد على الطلب في أجل شهر،وإلا تحرر الوكالة وثیقة معاینة ال

.2تقصیر وتعتبر هذه الوثیقة بمثابة ترخیص للمستثمر 

إن الخدمات المقدمة من طرف الشباك الوحید غیر المركزي لم یعد یقتصر على المعلومة 

میع الإجراءات المطلوبة بغرض البسیطة بل یمتد بعد إدخال تعدیلات إلى الانتهاء من ج

السماح لإنشاء فضاء ضروري لإنجاز وتطویر المشاریع الاستثماریة من أجل ضمان فعالیة 

عمل الشباك الوحید و جعله أداة حقیقیة للتبسیط والتسهیل تجاه المستثمرین ،وهذا بفضل 

ف الإدارات التفویض الفعلي   للسلطة المختصة باتخاذ القرار والتوقیع الممنوح من طر 

.3والهیئات المعنیة لممثلیهم داخل الشباك

.4كما یختص بدراسة  الاستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني 

:ومن مهام المجلس الوطني لتطویر الاستثمار 

.یقترح إستراتیجیة تطویر الاستثمار و أولویاته-

.المرجع نفسه-09-16القانون -1
  . 15ص،المرجع السابق ،منصور داوود -2

3 www.andi.dz 12:03على 2022سبتمبر 23ع على الموقع یوم اطل   
.المرجع السابق،09-16من القانون رقم 17المادة -4
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.یدرس قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزایا و یوافق علیها ، وكذا تعدیلها وتحسینها-

.یقیم القروض الضروریة لتغطیة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار -

یضبط قائمة النفقات التي یمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار -

.وترقیته

.لقرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ لإجراء دعم الاستثمار وترقیتهیقترح على الحكومة كل ا-

.یحث على إنشاء وتطویر مؤسسات وأدوات مالیة ملائمة لتمویل الاستثمار-

.یعالج كل المسائل المتعلقة بالاستثمار -

2009وفي إطار توسیع صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار أضاف قانون المالیة لسنة 

ملیون دینارا جزائریا 500مهاما أخرى والمتمثلة في المشاریع التي تعادل قیمتها أو یتجاوز 

ملیون دینارا جزائریا 1500ورفع سقف المبلغ إلى .1التي تستفید من مزایا النظام العام 

المتعلق بترقیة 09-16، أما القانون رقم 20142قانون المالیة لسنة وذلك بموجب 

.3ملاییر دینارا جزائریا 5الاستثمار فرفع المبلغ إلى 

الفرع الثاني

.المرجع السابق،01-09من الأمر رقم 60المادة -1
، صادر 68ج عدد .ج.ر.ج،2014تضمن قانون المالیة لسنة ، ی2013دیسمبر30مؤرخ في ، 08-13رقم  قانون-2

.2013دیسمبر 31في 
.المرجع السابق،09-16من القانون رقم 14المادة -3
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الجبایة البیئیة الردعیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة

إلى مختلف الأشكال التي یتعرض ثم) أولا(سنتطرق إلى الضریبة البیئیة بتحدید مفهوم لها 

).ثانیا(تلهل المشروع الاستثماري من رسوم وإتاوا

  :ةالضریبة البیئیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئ-أولا

).2(ودورها في حمایة البیئة)1(نتطرق إلى تعریف الضریبة

:تعریف الضریبة البیئیة-1

نه تطبیق لقاعدة اقتصادیة لتوزیع التكالیف ، تعرف الضریبة أو مبدأ الملوث الدافع على أ

وهو فرض ضریبة على المشاریع الاستثماریة التي تتسبب في التلوث ، وهذا بهدف تشجیع 

الأشخاص على المنتج على اعتماد سلوك یجعله یأخذ بعین الاعتبار جمیع تكالیف النشاط 

لخدمات المعروضة في الاستثماري ، وتم إدراج كلفة الموارد البشریة ضمن السلع وا

.1فسادهاإ السوق،حیث أن الاستخدام المجاني لهذه الموارد البیئیة ، تؤدي إلى تدهوره و 

بعد التطور الذي عرفه هذا المبدأ تم اعتماده في العدید من الاتفاقیات الدولیة منها المعاهدة 

واتفاقیة بروكسل سنة  1990الدولیة الخاصة بالتعاون الدولي ومواجهة التلوث بالبترول سنة 

،إلا أن هذا المبدأ عرف تأخرا في الجزائر حیت تم 2في مجال الطاقة النوویة 1969

المتضمن قانون حمایة البیئة في إطار تحقیق التنمیة 10-03ده بموجب القانون رقم اعتما

مبدأ الملوث الدافع الذي '':منه حیث نصت على أن07و هذا في نص المادة 3المستدامة 

یتحمل بمقتضاه كل شخص تسبب بنشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة 

مخبر دراسات  التنمیة المكانیة وتطویر تطور استخدام الضرائب البیئیة في الجزائر، جلول حروشي، -1

،  2021المقاولاتیة،جامعة أدرار، 
، 34، المجلد 01حولیات جامعة الجزائر،-المدلول الاقتصادي والقانوني -مبدأ الملوث الدافع،منصوري  مجاجي، -2

،154، ص 2020، جامعة یحي فارس، المدیة ، 01العدد 
.، المرجع السابق10-03من القانون رقم 07المادة -3
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لتلوث والتقلیص منه وإعادة الأماكن وبیئتها إلى حالتها نفقات كل تدابیر الوقایة من ا

وبتصفح نص هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري ألقى المسؤولیة على الملوث .''الأصلیة

عن تعویض الأضرار الناجمة عن نشاطه ،ویعتبر صورة من صور الضغط المالي على 

.1الملوث

:البیئةالضریبة البیئیة في الحفاظ على وظائف -2

:نتج عن تطور الملوث الدافع تطور هام في وظائفه نذكر منها

منع حدوث إخلال بالمنافسة وتنظیمها ، حیث سعت بعض المنظمات الاقتصادیة إلى -

المتعلقة بمكافحة التلوث وذلك للمحافظة منع الدول في تقدیم مساعدات لتمویل الاستثمارات 

التي یمكن فیها تقدیم المساعدات دون الإخلال بنظام على نظام المنافسة ، وتحدد الحالات 

.المنافسة 

تكفل الملوث الدافع بأضرار النفایات التي تنشا أصلا من الحد الذي تضعه السلطات -

.العمومیة

.تطور المبدأ من مهمته الاقتصادیة إلى المهمة العلاجیة في إطار القانون -

.2حمایة البیئة یة للمبدأ هي إعادة توزیع تكالیف لها دور وقائي حیث تبقى المهمة الأساس-

:أشكال النظام الجبائي الردعي-ثانیا

)1(سعى المشرع الجزائري في إطار حمایة البیئة إلى فرض مجموعة من الرسوم 

).2(والإتاوات

.45لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة في الجزائر، صالآلیات الإداریة الوقائیة محي الدین محمد الشریف، -1
45، المرجع السابق، ص حیرش بثینة-2
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:الرسوم -1

بالرسوم تلك الحقوق النقدیة التي تقتطعها الدولة إزاء استخدام البیئة، وهي اقتطاعات یقصد

نقدیة جبریة یدفعها المكلف مقابل منفعة خاصة، وتم لإقرار مجموعة من الرسوم للحد من 

:التلوث البیئي منها

مادة بموجب ال2002الرسم التكمیلي على التلوث الجوي الصناعي والذي تم تأسیسه سنة -

،20021قانون المالیة لسنة المتضمن21-01القانون رقم من205

قانون المالیة 117الرسم على الأنشطة الملوثة للبیئة والذي تم اعتماده بموجب المادة -

11-99بموجب القانون رقم 2000، وتم رفع معدلات هذه النصوص سنة 1992لسنة 

.20002المتضمن قانون المالیة لسنة 

:الإتاوات-2

یقصد بالإتاوة الاقتطاعات النقدیة الرمزیة یدفعها المكلف مقابل ما استفاد منه من موارد 

:،واقر المشرع الجزائري مجموعة من الإتاوات نذكر منها

.إتاوة استغلال الموارد الطبیعیة -

.إتاوة اقتصاد الماء-

.إتاوة المحافظة على جودة الماء-

الثانيالمطلب

البیئیة الواردة على الاستثمارالقیود 

ج .ج.ر.، ج2002لسنة ، یتضمن قانون المالیة2001دیسمبر 22، مؤرخ في 21-01من القانون رقم 205المادة -1

.2001دیسمبر  23ر في ، صاد86عدد 
11-99من القانون رقم 54المادة -2
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تعتمد مختلف الدول على مجموعة من الآلیات للتخفیف من الأضرار التي تتعرض إلیها 

ن الآثار السلبیة التي تخلفها المشاریع الاستثماریة خاصة الصناعیة منها قبل البیئة وم

وضعت آلیات ،  والمشرع الجزائري من بین الدول التي 1الشروع في إنجاز هذه المشاریع 

كوسیلة التي تستخدملحمایة البیئة ، ومن أهم هذه الآلیات  دراسة مدى التأثیر في البیئة ،

)الفرع الأول (لتقییم مشاریع التنمیة التي قد تؤثر على البیئة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

للمحافظة علة مبدأ الحیطة قانونا ، واعتمد مبدأ الملوث الدافع ي المشرع الجزائر  كرس  كما

.)الفرع الثاني(البیئة من أخطار الممارسات التجاریة والصناعیة من طرف المستثمرین

الفرع الأول

إجراء  دراسة مدى التأثیر على البیئة

یعتبر إجراء دراسة مدى التأثیر على البیئة من أهم الآلیات التي اعتمدها المشرع الجزائري 

الرقابة كما سنتعرض إلى)أولا(تعریفه وإبراز أهم خصائصهلحمایة البیئة وسنتطرق إلى 

.)ثانیا(القضائیة  على دراسة مدى التأثیر على البیئة

:تعریف إجراء  دراسة مدى التأثیر على البیئة، وخصائصه -أولا

،  كرسه یعتبر إجراء دراسة مدى التأثیر على البیئة  مفهوم جدید ظهر في بدابة الستینات

).2(ه أنه ذو طابع إعلامي وتشاوريوأهم خصائص)1(زائري قانونا المشرع الج

:الإطار القانوني لإجراء  دراسة مدى التأثیر على البیئة-1

هذا الإجراء وهذا في المادة 2المتعلق بحمایة البیئة 03-83تضمن لأول مرة القانون رقم 

تعتبر دراسة التأثیر على البیئة وسیلة أساسیة للنهوض '':منه  حیث نصت على أنه131

136، ص 2014مكتبة الوفاء القانونیة ، الاسكندریة ، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري،تركیة سایح،-1
.، المرجع السابق03-83من القانون رقم 131المادة -2
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بحمایة البیئة ، وأنها تهدف إلى معرفة وتقدیر الانعكاسات المباشرة وغیر مباشرة   

.1''للمشاریع على التوازن البیئي، وكذا إطار نوعیة ومعیشة السكان

بهذا الإجراء  ویعود المتعلق بحمایة البیئة تعریفا خاصا10-03و لم یتضمن القانون رقم 

إلى هذا الإجراء في 2المتعلق بقانون المناجم10-01عدم تعریفه إلى تعرض القانون رقم 

دراسة مدى التأثیر .....یقصد في هذا القانون '':منه والتي تنص على 24نص المادة  

على البیئة ، تحلیل آثار استغلال كل موقع منجمي على مكونات البیئة بما فیها الموارد 

وتأثیرها على الصحة العمومیة للسكان المجاورین وتشمل دراسة ...............المائیة 

ع وبتصفح نص المادة نجد أن هذا الإجراء اقتصر على قطا،  ''یر على البیئةمدى التأث

حیث أحالنا المناجم دون القطاعات الأخرى ، كالمحروقات ، فتدارك المشرع الجزائري ذلك

 إلى   3المتعلق بحمایة البیئة10-03من القانون رقم 16المشرع الجزائري بموجب المادة 

المصادقة على المحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات145-07المرسوم التنفیذي رقم 

تهدف دراسة أو '':منه على أنه02حیث نصت المادة ، 4دراسة وموجز التأثیر على البیئة 

إلى تحدید مدى ملائمة إدخال المشروع في بیئته مع تحدید موجز التأثیر على البیئة 

.''أو غیر المباشرة/وتقییم الآثار المباشرة و

:النسبي ج ـ إخضاع بعض المشاریع لدراسة التأثیر 

حدد المشرع الجزائري المشاریع التي تخضع لدراسة التأثیر النسبي و المتمثلة في مشاریع 

التنمیة و الهیاكل و المنشآت الثابتة و المصانع و الأعمال الفنیة الأخرى و برامج البناء و 

.، المرجع السابق03-83من القانون رقم 131المادة -1
.السابق، المرجع10-03من القانون رقم 24المادة -2
.، المرجع السابق10-03من القانون رقم 16المادة -3
.، المرجع السابق145-07من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -4
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التهیئة ، إذ ربطها بمعیارین ، المعیار الأول یشمل كل المشاریع التي یمكن لها أن تؤثر 

على البیئة الطبیعیة أو مكوناتها أو البیئة البشریة ، 

أما المعیار الثاني جعل دراسة التأثیر متعلق بحجم و أهمیة الأشغال و المنشآت الكبرى 

المتعلق بدراسة التأثیر 78-90لمرسوم التنفیذي رقم وحددها في  ا.1كبرامج البناء و التهیئة

على البیئة أي كل مشروع لا ینطبق علیه المعاییر الواردة في القائمة فإنه یخضع لدراسة 

.2مدى تأثیره على البیئة 

تتحمل الدولة المسؤولیة الناتجة عن الأخطاء الرقابیة التقنیة ، إذا كانت الرخصة الممنوحة 

ت بسبب محتوى دراسة تأثیر معینة وسببت هذه الدراسة أضرارا مباشرة لأحد للطالب قد ألغی

المتدخلین في إعادة دراسة التأثیر لمقدم الطلب ، وهذا طبقا لقواعد القانون العام المتعلقة 

.3بالمسؤولیة الإداریة 

المتعلق بتسییر النفایات معالجتها و مراقبتها و إزالتها و 19-01كما أخضع القانون رقم 

.،4تعدیل عملها و توسعتها غلى التنظیم المتعلق بدراسة التأثیر البیئي 

الذي یحدد مجال تطبیق محتوى و كیفیات المصادقة 145-07و أرفق المرسوم التنفیذي رقم 

ریع التي یجب إخضاعها لدراسة على دراسة موجز التأثیر البیئي ملحقا ثانیا یتضمن المشا

.2412-19المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1مدى تأثیرها على البیئة 

.المتعلق بحمایة البیئة ـ المرجع نفسه 10-03من القانون رقم 15أنظر المادة -1
ج عدد .ج.ر.ى البیئة ،جلق بدراسة التأثیر علتع، ی1990فبرایر 27مؤرخ في ،78-90مرسوم التنفیذي رقم - ـ 2

1990مارس07في  ،صادر10
3 -Michel Prieur , Droit de l’environnement , 3ieme édition , Dalloz, et Delta ,Paris , 2001,

P94.
.المرجع السابق ،19-01قانون رقم -4
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:خصائص إجراء دراسة مدى التأثیر على البیئة-2

التأثیر على البیئة  دىعلق بحمایة البیئة ، فإن لدراسة مالمت10-03حسب نص القانون رقم 

:صائص وهيثلاث خ

:الإعلامي لدراسة مدى التأثیر على البیئةالطابع -أ

حیث تمثل هذه الدراسة وسیلة لإعلام الجمهور بنوع المشروع وآثاره السلبیة على البیئة 

المحتمل وقوعها ، وكذلك الطرق والكیفیات التي یتم فیها التدخل في حالة وقوع خطر، 

، ویهدف 3لق بحمایة البیئةالمتع10-03ه القانون رقم دبسبب إنجاز المشروع ، وهذا ما أك

هذا الإعلام إلى تشجیع الجمهور في إعداد القرارات التي یكون لها أثر على حمایة صحة  

.4المواطنین ، ویعتبر الإعلام هنا بمثابة دیمقراطیة إیكولوجیة 

:الطابع التشاوري لإجراء مدى التأثیر على البیئة- ب

حدد مجال تطبیق محتوى و كیفیات المصادقة على ،ی2007مایو 19مؤرخ في ،145-07مرسوم التنفیذي رقم -1

-19معدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2007مایو  20 في صادر، 34ج عدد .ج.ر.ج دراسة موجز التأثیر البیئي

.2019سبتمبر8في  صادرال 54ج عدد .ج.ر.،ج2019تمبرسب8المؤرخ في 241
المحدد مجال تطبیق محتوى و كیفیات المصادقة على 2019سبتمبر8المؤرخ في 241-19المرسوم التنفیذي رقم -2

-07المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2019سبتمبر8المؤرخة في  54ج عدد .ج.ر.دراسة موجز التأثیر البیئي ،ج

.2007مایو 20رة بتاریخ ـ الصاد 34ج عدد .ج.ر.ـ ج 2007مایو 19ـ المؤرخ في 145
.السابق، المرجع 10-03ن القانون رقم م16المادة -3
.146تركیة سایح،المرجع السابق، ص -4
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أي أن لكل شخص طبیعي أو معنوي حق الاستشارة، وهذا الإجراء یسمح بالتعرف على 

، المحدد 145-07المشروع ، باتباع إجراءات منصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

.1مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة 

:خاصیة التخطیط-ج

ثر البیئي الأداة الأساسیة للتخطیط البیئي ، والأكثر فعالیة في نتائجها، حیث یعتبر تقییم الأ

روع الذي ینوي القیام به من شیسمح التخطیط البیئي لصاحب المشروع الاستثماري بتقییم الم

الناحیة المالیة والتقنیة ، وكذا تقییم مدى انعكاسه المباشر وغیر المباشر على التوازن البیئي 

.2اة والصحة ، بهدف التقلیل ومنع الأضرار التي تخل بالتوازن البیئيونوعیة حی

الرقابة  على إجراء  دراسة مدى التأثیر على البیئة-ثانیا

:تظهر الرقابة على دراسة مدى التأثیر على البیئة في 

:رقابة الجمهور على دراسة مدى التأثیر على البیئة-1

والتي تظهر أساسا في آلیة الدراسة ، التي تقوم على الإشهار والإعلام عن الدراسة ، 

،المحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة 145-07واشترط المرسوم التنفیذي رقم 

على الولاة اتخاذ أي قرار یتضمن تدابیر الإشهار 3على دراسة وموجز التأثیر على البیئة 

كانونا أشخاصا طبیعیة أو معنویة لإبداء الرأي في أشغال وأعمال التهیئة لدعوة الغیر سواء 

أو المنشآت المزمع إنجازها، ویعلم الجمهور بالقرار عن طریق التعلیق في مقر الولایة ، 

.، المرجع السابق145-07من المرسوم التنفیذي رقم   15إلى 09المواد -1
مداخلة ألقیت في ندوة ط البیئي ،التشریعات العربیة ودورها في إرساء دعائم التخطیعبد الرزاق عادل عبد الرشید، -2

، 05، ص2005مایو  11إلى  07تحت عنوان ، دور التشریعات والقوانین في حمایة البیئة العربیة، الشارقة ، أیام من 

.128نقلا عن عبد الغاني بركان ،المرجع السابق ، ص 
.، المرجع السابق145-07من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -3
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ومقررات البلدیات المعنیة وفي الأماكن المجاورة للموقع المزمع إنجاز المشروع فیه كما یتم 

.1على الأقل نیتینشرها في جریدتین یوم

:الرقابة الإداریة على دراسة مدى التأثیر على البیئة-2

ویمارس هذه الرقابة الوالي والوزیر المكلف بالبیئة ، حیث یلعب الوالي دور الوسیط بین 

المواطن وصاحب المشروع والوزیر المكلف بالبیئة ،والوالي غیر ملزم بإصدار أي قرار 

مدى التأثیر على البیئة ، وله حق قبول ورفض مبرر بخصوص رفض أو قبول دراسة

.للدراسة ویوافق عله الوزیر المكلف بالبیئة 

:على دراسة مدى التأثیر على البیئةالقضائیة الرقابة -3

یتدخل القضاء للرقابة على دراسة مدى التأثیر على البیئة والنظر في مدى صحتها في 

:الحالات التالیة

ام الإجراءات المتعلقة بالدراسة ا لتي تؤدي إلى عدم صحة الإجراء في حالة عدم احتر -

.وقرار الترخیص

.2حالة غیاب الدراسة وعدم فعالیتها-

حیث تحظر بدأ الأشغال المتعلقة بالمشاریع قید  دم الامتثال إلى أوامر القاضي ،حالة ع-

الدراسة قبل الموافقة على دراسة أو موجز النشاط ، والذي یعرض صاحب المشروع إلى 

عقوبات مدنیة والمتمثلة في غرامات مالیة وجزائیة والمتمثلة في الحبس لمدة معینة محددة 

.3قانونا

.، المرجع السابق145-07من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -1
.، المرجع السابق03-83من القانون رقم 133المادة -2
.، المرجع السابق10-03من القانون رقم "10المادة -3
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الثاني الفرع

للتوفیق بین كآیة قانونیةاعتماد مبدأ الحیطة

الاستثمار وحمایة البیئة

یعتبر مبدأ الحیطة مبدأ متمیزا ظهر للتخفیف عن الأضرار الناتجة عن الاستثمار وكرسه 

النشاطات المشتبه في إحداثها على منع ویقوم مبدأ الحیطة  ، )أولا(المشرع الجزائري قانونا

كن أن تتحقق في غیابه ویتم تحدید شروط لضرر والقضاء على جال الاستثمارات التي یم

).ثانیا(لتطبیقه

:التكریس القانوني لمبدأ الحیطة -ولاأ

وبشكل صریح في القانون )1(03-83م قكرس مبدأ الحیطة في الجائر ضمنیا في القانون ر 

).2( 10-03رقم 

:التكریس الضمني لمبدأ الحیطة-1

المتعلق بحمایة 03-83بصفة ضمنیة في القانون رقم أدخل المشرع الجزائري مبدأ الحیطة

، الذي یضبط التنظیم على المنشآت المصنفة 149-88،وبموجب المرسوم رقم 1البیئة 

، والذي  شرط إرفاق طلب الترخیص لفتح المنشآت المصنفة التي قد تتسبب 2ویحدد قائمتها

دابیر التي اتخذها الطالب لتجنب في أخطار كبیرة للبیئة بوثیقة المخاطر تبین من خلالها الت

.حدوث  مثل هذه الأضرار ، وهذا تفادیا لوقوع أضرار غیر متوقعة

.، المرجع السابق03-83القانون رقم -1
یضبط التنظیم على المنشآت المصنفة ، ، 1988یونیو 26، مؤرخ في 149-88من المرسوم رقم 06/05المادة -2

).ملغى(، 1988یولیو 28، صادر في 30ج عدد .ج.ر.جویحدد قائمتها، 
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:التكریس الصریح لمبدأ الحیطة-2

المتعلق بحمایة البیئة 10-03كرس المشرع الجزائري مبدأ الحیطة صراحة في القانون رقم 

 :أن حیث نصت على1رتها السادسةبموجب المادة الثالثة في فقفي إطار التنمیة المستدامة 

مبدأ الحیطة الذي یجب بمقتضاه أن لا یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة ''

للوقایة من خطر الأضرار فعلیة والمتتالیة  +-والتقنیة الحالیة سببا في تأخر التدابیر ال

كما أخذ المشرع الجزائري ،''الجسیمة المضرة بالبیئة ویكون ذلك بتكلفة اقتصادیة مقبولة

بموجب هذا القانون بعین الاعتبار الاتفاقیات الدولیة الموقعة من طرف الجزائر في إطار 

.تطبیق مبادئ حدیثة للتنمیة المستدامة

:شروط مبدأ الحیطة-ثانیا

المتعلق بحمایة البیئة شروطا لمبدأ الحیطة 10-03تضمنت المادة الثالثة من القانون رقم 

والتكلفة )2(، توافر الخطر ودرجة جسامته)1(عدم وجود الیقین العلمي :والمتمثلة في 

.)3(الاقتصادیة المعقولة

:عدم وجود الیقین العلمي-1

العلمیة التامة بالجوانب المتعلقة بكل أو یقصد بعدم وجود الیقین العلمي، عدم الإحاطة 

بعض الجوانب المتعلقة بالخطر المحتمل على البیئة ، أو خطر المنتج أو الخدمة ، نظرا 

،لذا وجب أخذ الحیطة اللازمة بصورة فوریة في 2لعدم توفر المعطیات العلمیة بشكل كاف

.3لعلمیة والتقنیة حالة تحقق الضرر، وعدم الاعتماد بصفة مطلقة على المعطیات ا

.، المرجع السابق10-03من القانون رقم 03/06المادة -1
.190عبد الغاني بركان ، المرجع السابق، ص -2
یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى ، 2004دیسمبر 25مؤرخ في ، 20-04من القانون رقم  06و 01المادتان -3

.2004دیسمبر 29، صادر في 84ج عدد .ج.ر.جوتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة ،
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:توافر الخطر ودرجة جسامته-2

یصعب تحدید جسامة الخطر بسبب عدم توفر الأسباب التي أدت إلى وقوعه، وبسبب 

التطور التكنولوجي والسماح باستعمال التكنولوجیات الحدیثة في إنجاز المشاریع الاستثماریة 

ظهرت أخطار جدیدة غیر متوقعة ، إذ أصبح من الواجب أتخذ كل التدابیر اللازمة لحمایة 

ار ، ویطبق مبدأ الحیطة متى تحققت لعلاقة السببیة بین الضرر ووقوع البیئة من هذه الأخط

.الخطر

:التكلفة الاقتصادیة المعقولة-3

ویقصد بهذا الشرط استعمال أحسن التقنیات المتوفرة بتكلفة اقتصادیة مقبولة، تتناسب مع 

، ویعتبر هذا الشرط هاما إذ یحدد الدرجة التي تسمح 1المستوى الاقتصادي للدولة المعنیة 

لمبدأ الحیطة بتأكید محتواه ، فتوفر درجة الخطورة تسمح بالأخذ بعین الاعتبار خطر وجود 

الضرر على مستوى معقول ، واتخذ المشرع الجزائري والذي نص في تعریفه لمبدأ الحیطة 

تبارات الاقتصادیة والمالیة والتكنولوجیة التكلفة المقبولة اقتصادیا ومراعاة منه للاععلى 

للمؤسسات ، اعتمد معیار التكلفة الاقتصادیة من خلال منح المنشآت الملوثة مهلا تشریعیة 

.2للامتثال لبعض الأحكام

المبحث الثاني

الآلیات القانونیة الوقائیة والردعیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة

تستدعي  رار التي تنتج عن الاستثمارات  سواء الأجنبیة أو الوطنیةإن حمایة البیئة من الأض

إخضاعتثمار وحمایة البیئة والمتمثلة فيتكریس آلیات قانونیة  وقائیة للتوفیق بین الاس

الاستثمارات مهما كانت طبیعتها إلى نظام إداري یشمل قواعد قانونیة إلزامیة للحفاظ على 

196عبد الغاني بركان ، المرجع السابق، ص-1
المرجع السابق،19-01من القانون رقم  69و 68المادتان -2
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لأنها تتعلق في الغالب بحمایة الصحة العامة    وتتمثل في ،1الصحة العامة والنظام العام 

نظام التراخیص ونظام الحظر والإلزام ، كما یتعرض كل مخالف لالتزاماته البیئیة لعقوبات 

ویتحمل المستثمر )المطلب الأول(تتنوع حسب حجم الضرر الذي تسبب في تلویث البیئة 

ماته البیئیة والتي تسبب ضررا للبیئة كما یمكن أن المسؤولیة القانونیة عند الإخلال بالتزا

).المطلب الثاني(یتعرض إلى مسؤولیة جزائیة 

المطلب الأول

القانونیة الوقائیة  للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئةالآلیات 

الجزائریة نقصد بالآلیات القانونیة الوقائیة جملة من الإجراءات الإداریة  التي تتخذها الدولة 

من أجل الحد من الأضرار التي تلحق بالبیئة من جراء استغلال الموارد الطبیعیة في 

وكل إخلال بالالتزامات البیئیة یؤدي إلى فرض عقوبات )الفرع الأول(المشاریع الاستثماریة

).الفرع الثاني(إما مالیة أو وقف  النشاط وسحب التراخیص

الفرع الأول

لإداریةالآلیات القانونیة ا

سنتناول أهم الآلیات القانونیة الإجرائیة التي قید بموجبها المشرع الجزائري المستثمر في 

).ثانیا(نظام الحظر والإلزام) أولا(نظام التراخیص:إطار حمایة البیئة وهي 

:نظام التراخیص -ولاأ

، مذكرة ماسترفي تقییم آلیات  التنمیة المستدامة في القانون الجزائري، لحمایة البیئةمریم زایشي ، سوسن یحیو، -1

وم السیاسیة، جامعة الحقوق، فرع القانون العام، تخصص، قانون الجماعات المحلیة،والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعل

.16، ص 2016عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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وهو الإذن الصادر من الإدارة المتخصصة لممارسة نشاط معین حیث لا یجوز مزاولته من 

دون الحصول على الإذن ،و تمنح الإدارة المعنیة بمنح هذا الترخیص إذا توفرت الشروط 

:و یطبق نظام الترخیص في المجالات التالیة 1اللازمة التي یحددها القانون 

:رخصة البناء -1

و هي من رخص الضبط و ذلك عن طریق الرقابة المسبقة على إنشاء عملیات البناء ، و 

یجب الحصول على هذه الرخصة من الهیئة المختصة  في حالة تشیید بنایات جدیدة مهما 

معین ،وهذا ما أكده القانون كان استعمالها ، و تشمل كذلك كل تغییر جوهري في مبنى 

ق السیاحیة فقد اشترط ، أما بالنسبة للبناء في المناط2التعمیرالمتعلق بالتهیئة و 90-29

المتعلق بحمایة البیئة  للحصول على الرخصة من طرف الهیئة الإداریة 10-03القانون

المختصة  رأي مسبق من طرف الوزیر المكلف بالسیاحة و هذا قبل الشروع في بناء جدید 

.3أو إدخال  أي تعدیل أو ترمیم 

:رخصة استغلال المنشآت المصنفة -2

كل '':على أنها198-06في المرسوم التنفیذي رقم هذه الرخصة  يالمشرع الجزائر  عرف

وحدة تقنیة ثابتة یمارس فیها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة 

جمیع الأنشطة التي من 144-07ذكر المرسوم التنفیذي رقم ، و4''المنشآت المصنفة

  . 138ـ ص  2002ماجد راغب الحلو ـ قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ـالإسكندریة ـ منشأة المعارف ـ -1
في  صادر، 52ج عدد .ج.ر.التعمیر،جتعلق بالتهیئة و،ی1990سمبر دی01مؤرخ في ،29-90قانون رقم - ـ 2

في  صادر،ال 50ج عدد.ج.ر.،ج2004غشت 14،المؤرخ في 05-04المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر 02

..2004غشت15
.المرجع السابق ،10-03قانون رقم -3
المتعلق بضبط التنظیم المطبق على ،2006مایو 31،المؤرخ في 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -4

.2006یولیو  04في  صادر،ال 37ج عدد .ج.ر.المصنفة ،جالمؤسسات
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، و حدد بموجب القانون رقم 1شأنها الإضرار بالبیئة و الصحة العمومیة و الأنشطة البیئیة 

المتعلق بحمایة البیئة الجهة المختصة بتسلیم رخصة استغلال المنشآت المصنفة و 03-10

دارة و وضع ضوابط رقابیة على إ، كما 2ذلك نظرا للأضرار التي تنجر عن استغلالها 

تسییر النفایات و ذلك بإعطاء تراخیص متنوعة بالنظر إلى تأثیرها السلبي على البیئة الذي 

ینجر عنها عند محاولة معالجتها ،كما حرص المشرع الجزائري على حمایة البیئة البحریة و 

هذا بإخضاع عملیة الصب في البحر لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة ، ضمن شروط 

.3بها هذه العملیات انعدام الخطر و عدم الإضرار بالبیئة تضمن بموج

:ام الحظر والإلزامنظ-ثانیا

:استعمل المشرع الجزائري طرقا فنیة متعددة والمتمثلة في 

  ).2(والإلزام) 1(نظام الحظر

:نظام الحظر-1

و هو وسیلة قانونیة تقوم بتطبیقه الإدارة عن طریق قراراتها الإداریة تهدف إلى إثبات بعض 

التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها ن فالحظر صورة من صور القواعد 

.الآمرة التي تقید كل من الإدارة و الأشخاص و قد یكون مطلقا أو نسبیا 

لمستعملة و رمي النفایات أیا كانت طبیعتها في المیاه كصب أو طرح ا:یكون الحظر مطلقا

المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة و في الآبار و الحفر و في سرادیب جذب 

یتضمن تحدید  قائمة المنشآت ،2007مایو 19المؤرخ في ،144-07ن المرسوم التنفیذي رقم م02المادة  -1

.2007مایو  22 في الصادر 34ج عدد .ج.ر.ة ،جالمصنف
.المرجع السابق ،10-03من القانون رقم 19المادة -2
.المرجع نفسه ، 10- 03ون رقم من القان53المادة -3
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، أو منع الاستثمارات على العقارات المصنفة أو المساحات المحمیة أو على 1الماء

.2الأشجار 

و المتمثل في منع القیام بأعمال معینة یمكن أن تصیب :كما یمكن أن یكون الحظر نسبیا

البیئة أو أحد عناصرها بالضرر بعد الحصول على إذن أو إجازة من قبل السلطات الإداریة 

 29ـ90، وهذا ما قضى به القانون رقم 3المختصة وفق شروط تحددها القوانین و الأنظمة 

حیث بموجبه لا یرخص أي بناء أو هدم من المتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل و المتمم ،

شأنه المساس بالتراث الطبیعي و التاریخي و الثقافي ، أو یشكل خطرا إلا بعد استشارة 

.4المصالح المختصة في هذا المجال وفقا للقوانین و التنظیمات المعمول بها 

:نظام الإلزام -2

یتم من خلاله منع إثبات النشاط و هو عكس الحظر لان هذا الأخیر إجراء قانوني و إداري

فهو بذلك یعتبر إجراء سلبي في حین الإلزام هو ضرورة القیام بتصرف معین فهو إجراء 

إیجابي لذلك تلجأ الإدارة  لهذا الأسلوب من أجل إلزام الأفراد على القیام ببعض التصرفات 

المعدل و  10-01رقم  و لقد نص قانون المناجم، 5لتكریس الحمایة و المحافظة على البیئة 

المتمم على إلزام سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرمل ووضع نظام للوقایة من 

10-03كما أخضع القانون .6الأخطار الجسیمة التي یمكن أن تحدث بسبب نشاطه 

المتعلق بحمایة البیئة عملیات بناء واستغلال واستعمال البنایات و المؤسسات الصناعیة و 

.المرجع نفسه ،10-03لقانون رقم من ا51المادة -1
.المرجع نفسه ،10-03من القانون رقم 66لمادة ا -  2
  . 135ص،المرجع السابق ـ،ماجد راغب الحلو-3
.المرجع السابق،29-90القانون رقم من 69المادة -4
لحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة ـ أطروحة دكتوراه علوم ـ تخصص  قانون حسونة،اعبد الغاني-5

  . 72ـ ص  2012الأعمال ـ كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ـ جامعة محمد خیضر ـ بسكرة ـ
.ابق المرجع الس،م المعدل و المتمم ـجالمتعلق بالمنا10-01لقانون رقم من ا65المادة -6
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التجاریة و الحرفیة و الزراعیة ،و كذلك المركبات و المنقولات إلى مقتضیات حمایة البیئة 

.1،و هذا تفادیا لإحداث التلوث الجوي و الحد منه

الفرع الثاني

البیئیة تالآثار المترتبة عن الإخلال بالالتزاما

عقوباتوفرض) أولا(یترتب عن الإخلال بالالتزامات البیئیة وقف النشاط وسحب التراخیص

).ثانیا(مالیة

:وقف النشاط وسحب التراخیصالإخطار  -أولا

عن إخلال المستثمر بالالتزامات والواجبات في مجال حمایة البیئة تعریضه إلى یترتب 

.)3(وسحب التراخیص)2(ووقف النشاط )1(الإخطار 

  :رالإخطا-1

، وأنه في حالة عدم اتخاذ التدابیر المطابقة والإخطار هو جزاء لتذكیر الإدارة بالمعني به

نه سیخضع إلى الجزاءات القانونیة التي أقرها المشرع الجزائري ، ویعتبر فإ للشروط القانونیة

المتعلق 10-03مقدمة من مقدمات الجزاء القانوني ، ولقد تضمن القانون رقم الإخطار

منه على 25لإخطار حیث نصت المادة ، هذا ا2بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

یقوم الوالي بإعذار میتغل المنشأة غیر الواردة في قائمة المنشآت المصنفة ، والتي '':أنه 

تنجم عنها أخطار وأضرار، تمس البیئة ، ویحدد له أجلا لاتخاذ التدابیرالضروریة لإزالة 

.''تلك الأخطار أو الأضرار

.المرجع السابق ، 10- 03م من القانون رق45المادة -1
.، المرجع نفسه10-03من القانون 25المادة -2
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:وقف النشاط -2

ت العمومیة أحیانا إلى توقیف نشاط معین عندما یتسبب هذا الأخیر في إلحاق تلجأ السلطا

الضرر أو خطر على البیئة ، نتیجة عدم احترام صاحب المشروع للمعاییر القانونیة التي 

وضعها المشرع الجزائري الخاصة بحمایة البیئة ، وذلك بعد إنذاره من طرف الإدارة المخولة 

المضرة بالبیئة والتي تمارس من طرف للإدارة توقیف النشاطات لذلك، كما أجاز المشرع 

.1منشآت غیر مصنفة ، أي لا تحتاج إلى ترخیص  لمزاولة نشاطها

:والمصادرةسحب التراخیص-ثانیا

:وهي تدابیر تتوافق مع خصائص البیئة والمتمثلة في

سحب التراخیص-1

الإداریة للماضي والمستقبل بواسطة السلطةالقرار من قوته القانونیة بالنسبة وهو تجرید

المختصة ، وهو عملیة إنهاء الآثار القانونیة للقرارات الإداریة بأثر رجعي ،ویمكن سحب 

:2الترخیص في الحالات التالیة

.إذا أصدر حكم قضائیا یقضي بغلق المشروع، أو إزالته-

.ع بضرورة توفرهاعدم استیفاء المشروع الشروط القانونیة التي ألزمه المشر -

.أكثر من المدة المحددة قانوناإذا توقف العمل بالمشروع -

.)الصحة العامة،الأمن العام(إذا كان استمرار المشروع یؤدي إلى خطر على النظام العام -

مذكرة ماستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري،كلیة الحمایة الإداریة للبیئة في التشریع الجزائري، أحمد سالم،-1

.68، ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.المرجع السابقمریم كرمون ، سایة سلام، -2
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:المصادرة-2

تطبق المصادر كإجراء أمني على كل الأشیاء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها 

التي تهدد البیئة ، أو حیازتها أو بیعها خطرا على الأمن العام ، وتتمثل الأشیاء الخطرة 

1...المحروقات ، المواد الكیمیائیة ، الغازات سریعة التسرب في الغلاف الجوي

  يالمطلب الثان

المسؤولیة القانونیة كآلیة بعدیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة

إضافة إلى الآلیات القانونیة الوقائیة التي كفل بها المشرع الجزائري حمایة البیئة ، وضع المشرع الجزائري 

)رع الأولالف(العدید من الوسائل الردعیة على شكل جزاء ، و تكون من خلال قمع الأفعال الماسة بالبیئة 

.)الفرع الثاني(أو التعویض عن الأضرار التي لحقت بالبیئة 

الفرع الأول 

للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئةالمسؤولیة المدنیة

والتي تتكون من تعتبر المسؤولیة المدنیة أحد الوسائل التي تلعب دورا هاما في حمایة البیئة

).ثانیا(على البعد البیئي آثاروتنتج عن المسؤولیة المدنیة عدة )أولا(أركان

:مفهوم المسؤولیة المدنیة -أولا

).2(، وأركانها)1(نتطرق إلى تعریف المسؤولیة المدنیة

أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص، قانون، فرع ، علم الإجرام وعلم الحمایة الجنائیة للبیئة ،محمد أمین بشیر،-1

.100، ص2017، 01العقاب،كلیة الحقق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
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:تعریف المسؤولیة المدنیة-1

تعد المسؤولیة المدنیة أحد أهم الوسائل التي تعتمد عیها السلطات العمومیة في ردع محدث 

نصت من ضرر على البیئة، و الضرر من خلال إلزامه بتصحیح ما صدر عن نشاطه

تنجز الاستثمارات '':أنه1المتعلق بترقیة الاستثمار09-16من القانون رقم 03المادة 

لقانون في ظل احترام القوانین والتنظیمات المعمول بها، لاسیما المذكورة في أحكام هذا ا

أي بموجب هذا النص ألقى المشرع الجزائري إلتزاما على ، ''.....تلك المتعلقة بحمایة البیئة

كل مستثمر بضمان حمایة البیئة من التلوث الذي یمكن أن ینتج من مشاریعه الاستثماریة، 

.ل بهذا الالتزامویتحمل مسؤولیة مدنیة عن الإخلا

:أركان المسؤولیة المدنیة -2

:تتمثل أركان هذه المسؤولیة في 

الخطأ البیئي،والمتمثل في إقدام شخص طبیعي أو معنوي على إثبات فعل أو الامتناع عن -

.إتیان فعل ما،وهذا ما یؤدي إلى التأثیر على عناصر البیئة

، الأضرار البیئیة تخلق بعض الصعوبات الإضافیة ، نظرا لخصوصیتها :وجود الضرر-

ویكون ضررا مادیا وهو الذي یصیب الأموال أو الذمة المالیة للأشخاص ، أو الضرر 

.الجسدي وهو أكثر الأضرار التي تصیب الإنسان من جراء الأنشطة  الضارة بالبیئة 

:على البعد البیئيآثار المسؤولیة المدنیة -ثانیا

).2(والتعویض المالي أو النقدي)1(تتمثل هذه الآثار في التعویض العیني

:التعویض العیني-1

.، المرجع السابق09-16من القانون رقم 03المادة -1
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وهو وسیلة لإصلاح الضرر، وهو إجراء المدین على التنفیذ العیني على سبیل التعویض، 

.لعیني ، ویطالب به في حالة التنفیذ اویعتبر هذا التعویض هو الحل الأفضل لجبر الضرر،

:التعویض المالي أو النقدي-2

الحكم الغالب في دعوى المسؤولیة المدنیة لأن غالبیة الأضرار یتم تقویمها  بالنقد،  وهو

.ویكون في حالة التعذر في التنفیذ العیني

و ما نلاحظه من كل ما تقدم بخصوص حمایة البیئة من الأضرار التي یسببها المتعامل 

مزاولة نشاطه الاقتصادي تنوع القوانین الحد منها ، إلا أن هذه القوانین الاقتصادي أثناء 

تحیل في كل مرة بشكل مفرط إلى النصوص التنظیمیة ، فبالرغم من وجود نصوص قانونیة 

وقائیة و ردعیة إلا أنها تتعرض لعدة عراقیل و إشكالات تحد من فعالیتها في إطار تحقیق 

.حمایة بیئیة 

الثانيالفرع 

للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئةلمسؤولیة الجزائیة ا

تعتبر العقوبات الجنائیة بمثابة نظام ردعي صارم ضد الاعتداءات البیئیة ، و یكون ذلك 

)ثانیا(ردعیة و قد تكون )أولا(مالیةعقوباتفرض ن طریق ع

:العقوبات المالیة -أولا

و قد تكون هذه العقوبات مالیة تدفع إلى الخزینة العمومیة ، و قد تكون تبعیة و یعتبر 

الحجر القانوني من أبرز العقوبات التبعیة ، و تكون عقوبات تكمیلیة وتتمثل في المصادرة و 

هذا بنقل ملكیة مال المتعامل الاقتصادي جبرا و إضافته إلى ملكیة الدولة وذلك من غیر 

.مقابل
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:عقوبات ردعیة-نیاثا

حیث یمكن أن تأخذ عقوبة الإعدام التي نص علیها قانون العقوبات و هذا في حالة الاعتداء 

على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض أو في المیاه و التي 

أو تتخذ ،1بشأنها تعریض البیئة الطبیعیة و صحة الإنسان و النبات و الحیوان للخطر

عقوبات سالبة للحریة و المتمثلة في السجن إما المؤبد أو المؤقت لكل من وضع النار عمدا 

الحبس حیث تضمن القانون رقم عقوبة و ،2في الغابات أو الحقول أو الأشجار أو الأخشاب 

3المتعلق بحمایة البیئة العدید من الأحكام الجزائیة و ذلك في الباب السادس منه 03-10

ج .ج.ر.المتضمن  قانون العقوبات  الجزائري، ج1966یولیو  ،08مؤرخ في ، 156-66من الأمر رقم 87مادة ال -  1

.المعدل و المتمم 1966یولیو8عدد  المؤرخة في 
.المرجع السابق ،10-03من القانون رقم 396المادة -2
.المرجع نفسه ،10-03من القانون رقم  111إلى  81المواد من -3
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ظهرت الضرورة إلى تدارك ما أفرزه التوسع الاستثماري من أضرار جسیمة على البیئة لعدم 

اهتمام المستثمر بالبعد البیئي وعدم إدراجه بصفة واضحة وقاطعة في القوانین المنظمة 

ة في سعى المشرع الجزائري جاهدا لتطویر المنظومة القانونیة والمؤسساتیللاستثمار،حیث 

مع متغیرات الوضع مجال تشجیع الاستثمار وتطویره موازاة مع المحافظة على البیئة ، لكن 

ن تطور في التكنولوجیا والصناعة مالاقتصادي والتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي 

وإزالة العوائق باستقطاب رؤوس أمواله و الوطني ،الأجنبيلمستثمروالتي تكون حافزا قویا ل

قوانین الاستثمارنشطة الاستثماریة التي یمارسها، فقام بتعدیل قیود التي بإمكانها عرقلة الأوال

الذي تضمن شرط المحافظة على البیئة ،03-01دأ بالأمر رقم ببإدراج البعد البیئي فیها،

القانون رقم ، الذي ألغي ب09-16یص حمایة البیئة بقانون خاص بها،ثم القانون رقم وتخص

حیث تضمن إجراء تسجیل الاستثمار، كما استحدث هیاكل ،المتعلق بالاستثمار22-18

وطنیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة، كالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار والمجلس 

الثنائیة ومتعددة الأطراف البیئیة صادقت على العدید من الاتفاقیاتالوطني للاستثمار و 

التي تجعل المستثمر الأجنبي مطمئنا على حصوله على تعویض في حال لحقه ضرر جراء 

، كما مكنت التشریعات الداخلیة  الخ...ة المخاطر غیر التجاریة من تأمیم أو نزع الملكی

ازعات الناشئة للدولة الجزائریة المستثمر الأجنبي من اللجوء في حالة التسویة القضائیة للمن

.یذ العقدمن جراء تنف

وضع المشرع الجزائري تدابیر قانونیة وقائیة والمتمثلة في نظام التراخیص والحظر ونظام 

كما عرض كل من یخل بالإجراءات القانونیة والتدابیر المتخذة لحمایة البیئة والتي الإلزام،

أشكال إما مدنیة كفرض تتسبب في أضرار جسیمة لها إلى المسؤولیة والتي تتخذ عدة
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قبة كل متسبب في تلوث البیئة المعغرامات مالیة ، أو جزائیة، والتي تصل إلى الحبس 

.في إنجاز المشروع لاستثماريالمستثمربسبب الوسائل الحدیثة التي یستعمله

ین البیئة القانونیة فیما یتعلق بالتوفیق بین من الإصلاحات المتتالیة من أجل تحسبالرغم 

حمایة البیئة في ارسته بكل حریة المكرسة دستورا،و تشجیع الاستثمار والمحافظة على مم

رف أن موضوع البیئة مازال محور دراسة معمقة من طإطار التنمیة المستدامة،إلا

.الاختصاصیین في هذا المیدان

:یستوجبحیث 

.وسع على حساب البیئة إیجاد آلیات فعالة تمنع كل ت-

داریة ملائمة من خلال القضاء على عوائق البیروقراطیة التي تعرقل إتمام ر بیئة إیتوف-

.الإجراءات المتعلقة بالاستثمار

.یادة الحریة الاستثماریة العمل على ز -

تشجیع الشباب على الاستثمار في الاقتصاد النظیف لتشجیع الاستثمار في القطاعات التي -

لتحقیق تنمیة اقتصادیة في ف من الأخطار البیئیةالتخفیلا تستعمل ملوثات البیئة ، وبالتالي 

.ظل تشجیع التنمیة المستدامة 

وهذا لا یتحقق إلا إذا وفرت الجزائر بیئة تشریعیة ملائمة ومتماشیة مع العصرنة وسرعة 

.تنامي التكنولوجیا التي تؤدي بالدرجة الأولى إلى تلوث البیئة
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قائمة المراجع

:المراجع باللغة العربیة -أولا

:الكتب-1

.2006ر، دار الخلدونیة ، الجزائر،جیلالي عجة، الكامل في القانون الجزائري للاستثما.1

.1988الجامعة ، القاهرة ، هشام خالد، الحمایة القانونیة للاستثمارات العربیة ، مؤسسة شباب .2

  ـ 2002ندریة ـ منشأة المعارف ـ ـ قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ـالإسكماجد راغب الحلو.3

عبد العزیز مخیمر عبد الهادي،دور المنظمات البیئیة في حمایة البیئة،سلسلة دراسات قانون .4

  .)ن.س.د(ر النهضة ، القاهرة ، ، دا"2"البیئة 

اشر  على التنمیة والتنمیة المستدامة عدنان داوود، محمد العذارى،تأثیر الاستثمار الأجنبي المب.5

.2016، عمان ، في بعض الدول الإسلامیة،دار الإیداء للنشر والتوزیع

.2014الاسكندریة ، لقانونیة ،تركیة سایح،حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري،مكتبة الوفاء ا.6

الرسائل والمذكرات الجامعیة-2

:الجامعیةالرسائل -أ

الاستثمار في ظل الحمایة القانونیة للبیئة، أطروحة دكتوراه في العلوم ،تخصص ،العارم باي.1

قانون المؤسسات الاقتصادیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي ، أم 

.2020البواقي ،

راه،تخصص بوعلام بوزیدي ،الآلیات القانونیة للوقایة من تلوث البیئة، دراسة مقارنة،أطروحة دكتو .2

.2018، تلمسان ، قانون عام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید

وناس یحي،الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،أطروحة دكتوراه ، تخصص قانون عام .3

.2007، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان

علم  العلوم، تخصص، قانون، فرعمحمد أمین بشیر،الحمایة الجنائیة للبیئة ،أطروحة دكتوراه في .4

.2017اسیة، جامعة باتنة ، ق والعلوم السیو الإجرام وعلم العقاب،كلیة الحق
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محمد حشماوي، الاتجاهات الجدیدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة الاقتصادیة، رسالة دكتوراه ، .5

.2006التسییر، جامعة الجزائر ،م الاقتصادیة والتجاریة وعلومكلیة العلو 

التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء اتفاقیة طیب قبایلي،.6

أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة واشنطن ، 

.2012ي وزو، مولود معمري، تیز 

عبد الغاني حسونة،الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة ـ أطروحة دكتوراه علوم ـ .7

2012جامعة محمد خیضر ـ بسكرة ـتخصص  قانون الأعمال ـ كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ـ

دكتوراه في أطروحةالوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، عبد المنعم بن أحمد ،.8

.2009ة الحقوق، جامعة بن عكنون ، القانون، تخصص ، قانون عام،كلی

أطروحة لنیل درجة الآلیات القانونیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة،عبد الغاني بركان،.9

معة مولود معمري، تیزيدكتوراه في العلوم ،تخصص، قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جا

.2020وزو، 

روحة دكتوراه في عبد الحمید شنوفي ، المعاملة الإداریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر، أط.10

مولود معمري ، تیزي وزو  قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة العلوم ، تخصص 

2017.

:المذكرات- ب

مذكرات الماجستیر-

رزق االله،  الأبعاد الاقتصادي والبیئیة لاتفاقیة الجات وأثرها على التنمیة وسیم وجیه الكسان.1

سات جامعة عین التكنولوجیة في البیئة المصریة، رسالة ماجستیر في العلوم البیئیة ،معهد الدرا

.2005شمس ، مصر ،

یر الحمایة الوطنیة والدولیة للاستثمار الأجنبي وضمانه من المخاطر غكعباش عبد االله ،.2

قوق ، بن عكنون ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ، كلیة الحالتجاریة في الدول النامیة،

.2002الجزائر ، 
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واقع حمایة البیئة بین القانون الجزائري والاجتهاد التحكیمي في مجال محمد شقرون،.3

نون العام مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع ،قانون علم، تخصص القاالاستثمار،

.2018للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ملیكة أوبایة ،مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون ، كلیة .4

.2005الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تیزي وزو ، 

:مذكرات الماستر-

مجلة المنار للبحوث دور السیاسة الضریبیة في حمایة البیئة من التلوث،أحمد عبد الصبور، .1

.2018، 07، العدد والدراسات القانونیة والسیاسیة

أحمد سالم،الحمایة الإداریة للبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق ، تخصص .2

.2014بسكرة، جامعة محمد خیضر، قانون إداري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

بثینة حیرش ، سماح زعباط، الآلیات القانونیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة، مذكرة ماستر .3

، شعبة الحقوق، تخصص قانون البیئة والتنمیة المستدامة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة ، 

.2021جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي ، 

تقییم آلیات  التنمیة المستدامة في القانون الجزائري، لحمایة البیئة، مریم زایشي ، سوسن یحیو،.4

مذكرة ماسترفي الحقوق، فرع القانون العام، تخصص، قانون الجماعات المحلیة،والهیئات 

.2016ة عبد الرحمان میرة، بجایة، الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

مایة البیئة كقید على حریة الاستثمار في التشریع نصر الدین نواري، سید علي نكاع،ح.5

الجزائري،مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون ن تخصص ، قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 

.2020ند أولحاج ، البویرة ، السیاسیة ، جامحة أكلي مح

:مقالاتال- 3

الحمایة القانونیة للبیئة في التشریع الاستثمار في الأنشطة الاقتصادیة ومتطلبات زاید، بوقرارة .1

، مجلد مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریعالجزائري،

  .)308-291ص(،2022ة محمد خیضر ، بسكرة، ، جامع29،عدد 14

مجلة الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة وتشجیع الاستثمار الأجنبي في الجزائر،زاید محمد ، .2

  ).132- 109ص (،2019، 01، عدد 1، مجلد ضیاء للدراسات القانونیة 
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المجلة الجزائریة ر،دور لجنة الطعن المختصة في مجال منازعات الاستثماة،حسان نادینادیة .3

  ).100 -99ص(، 2008، 2عدد- 01جامعة الجزائر -للعلوم القانونیة والسیاسیة

مجلة القانونیة للبیئة  في ظل تشجیع الاستثمار،تكریس الحمایة العارم باي،عصام نجاح،.4

.)419-404(2019، 03، عدد 04مجلد البشائر الاقتصادیة،

10-03حمایة البیئة والإعلام البیئي ،قراءة تحلیلیة لقانون حمایة البیئة محمد بن محمد ، .5

القضائي، اثر الاجتهاد القضائي على حركة مجلة الإجتهاد05-12وقانون الإعلام 

.)187-171(،2015امعة محمد خیضر ، بسكرة، ، ج10،عدد التشریع

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ملیكة أوبایة،مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري،.6

  .)261-238ص(،02،2010، عدد السیاسیة

حولیات جامعة ،-المدلول الاقتصادي والقانوني -الدافع،مبدأ الملوث منصوري  مجاجي، .7

).165- 150ص(،2020ة یحي فارس، المدیة ، ، جامع01، العدد 34، المجلد 01الجزائر

استراتیجیات المؤسسات المالیة في تمویل المشاریع البیئیة من أجل تحقیق حدة فروحات،.8

ص (2009، جامعة ورقلة،  07العدد مجلة الباحث ،التنمیة المستدامة ، دراسة حالة الجزائر،

123-136(.

المنظمات الدولیة الحكومیة ومدى مساهمتها في إرساء القانون الدولي عبد المومن بن صغیر،.9

- 127ص(،2016،الجلفة،، جامعة  عمار ثلیجي23عدد  مجلة دراسات وأبحاث،للاستثمار، 

226(.

لمجلة النقدیة ا-) ظل اقتصاد السوقتدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ،ربیعة صبایحي.10

- 103ص ( 2009 ،2عدد ،تیزي وزو –مري جامعة مولود مع–للقانون و العلوم السیاسیة 

132(.

:الملتقیات-4

:الوطنیة-

ملتقى وطني -)فعالیة التشریع الجزائري في جذب الاستثمارات الأجنبیةمحمد عیساوي محمد،.1

 03و  02یومي -2016حول النظام الاقتصادي الجزائري على ضوء الإصلاح الدستوري لسنة 

   . 8ـ ص  2018مایو 
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:الدولیة-

التشریعات العربیة ودورها في إرساء دعائم التخطیط البیئي عبد الرزاق عادل عبد الرشید، -1

مداخلة ألقیت في ندوة تحت عنوان ، دور التشریعات والقوانین في حمایة البیئة العربیة، الشارقة ، ،

، نقلا عن عبد الغاني بركان ،المرجع السابق ، ص 05، ص2005مایو  11إلى  07أیام من 

128.

النصوص القانونیة-5

الدستور -أ

ج .ج.ر.، ج1996دستور المتضمن1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96قانون رقم .1

.)ملغى (1996دیسمبر 08، الصادر في  76عدد 

. ج ،2016یتضمن التعدیل الدستوري لسنة ، 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16قانون رقم .2

.2016مارس 07، صادر في 14ج عدد .ج.ر

الاتفاقیات الدولیة- ب

العربیة لضمان یتضمن إنشاء المؤسسة،1972یونیو 07، مؤرخ في 16-72أمر رقم .1

04صادر في   53ج عدد .ج.ر.ج  1971سنة الاستثمار الموقعة في الكویت  في مایو

.1972یولیو

یتضمن المصادقة على الاتفاق ،1991أكتوبر 05، مؤرخ في 346-91مرسوم رئاسي رقم .2

بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإیطالیة حول

1991، صادر في  46ج عدد .ج.ر.جالترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات ، 

یتضمن المصادقة على الاتفاق بین ،1994ینایر 02، مؤرخ في 01-94مرسوم رئاسي رقم .3

حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة حول الترقیة 

.1994ینایر  02، صادر في 61ج عدد .ج.ر.جستثمارات ، والحمایة المتبادلة للا

یتضمن المصادقة على الاتفاق ،1995مارس 25، مؤرخ في 88-95مرسوم رئاسي رقم.4

المبرم بین الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الاسبانیة والمتعلق بالترقیة والحمایة 

.1995أفریل 26، الصادر في  23ج عدد .ج.ر.، جالمتبادلة للاستثمارات
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یتضمن مصادقة  الجزائر على  ،1995أكتوبر 07، مؤرخ في 306-95مرسوم رئاسي رقم .5

،  59ج عدد .ج.ر.ج الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة 

.1995أكتوبر 11صادر في 

تفاقیةالا على  یتضمن المصادقة،1995أكتوبر  30خ في ، مؤر 345-95مرسوم رئاسي رقم .6

نوفمبر05، صادر في 66ج عدد .ج.ر.جإنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار المتضمنة

1995.

إنشاء المصادقة على یتضمن،  1995أكتوبر 30، مؤرخ في 346-95مرسوم رئاسي رقم .7

ج عدد .ج.ر.ج بین الدول ورعایا الدول الأخرى، المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار 

.1995نوفمبر 05، صادر في 66

یتضمن المصادقة على اتفاقیة واشنطن أكتوبر 30، مؤرخ في 365-95مرسوم رئاسي رقم .8

ج .ج.ر.جالمتعلقة بتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى، 

.1996ینایر 13، صادر في 66عدد 

یتضمن المصادقة على الاتفاق ، 1998دیسمبر 27، مؤرخ في 430-98مرسوم رئاسي رقم .9

وحكومة الجمهوریة العربیة السوریة، ،الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المبرم بین الحكومة

27، صادر في  57ج عدد .ج.ر.ج، 1997سبتمبر 14الموقع علیها بدمشق ، في 

.1998دیسمبر 

یتضمن الموافقة على اتفاقیة ، 2001دیسمبر 20، مؤرخ في 416-01مرسوم رئاسي رقم .10

الاستثمار الموقعة بین وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وشركة أوراسكوم تلیكوم ، 

.2001دیسمبر 26، صادر في  80ج عدد .ج.ر.، جالجزائر

یتضمن التصدیق على الاتفاق ، 2003دیسمبر 30مؤرخ في 525-03مرسوم رئاسي رقم .11

البیطري، بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة -الصحي 

، صادر  02ج عدد .ج.ر.ج وتبادل الرسائل1997سبتمبر 16الأرجنتین الموقع بالجزائر في 

.2003ینایر  07في 

،یتضمن التصدیق على الاتفاق 2005أبریل 27، مؤرخ في 159-05مرسوم رئاسي رقم .12

الأورومتوسطي لتأسیس الشراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة 
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30، صادر في  31ج عدد .ج.ر.جوالمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء من جهة أخرى ، 

.2005أبریل 

:والأوامرالقوانین -ج

الجزائري، تضمن  قانون العقوبات،ی1966،یولیو  08مؤرخ في ، 156-66أمر رقم .1

.المعدل و المتمم 1966یولیو 8في  ج عدد  صادر.ج.ر.ج

ج عدد ، صادر في ، .ج.ر.جیتعلق بقانون تطویر الاستثمار،، مؤرخ في ، 03-01أمر رقم .2

.، معدل ومتمم 2001

ج عدد .ج.ر.،یتعلق بالتهیئة و التعمیر،ج1990دیسمبر 01،مؤرخ في 29-90قانون رقم .3

غشت 14،المؤرخ في 05-04المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر 02،صادر في 52

.2004غشت15في  ،الصادر 50ج عدد.ج.ر.،ج2004

ن صادر 55ج عدد .ج.ر.،جتعلق بالمناجمی،2001یولیو 03، مؤرخ في 10-01قانون رقم .4

).ملغى(، 2001جویلیة 4في 

،لمتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة 2001دیسمبر 12، مؤرخ في 20-01قانون رقم .5

.2001، صادر في 77ج عدد .ج.ر.ج

، 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22، مؤرخ في 21-01قانون رقم .6

.2001دیسمبر 23، صادر في 86ج عدد .ج.ر.ج

المتجددة  في إطار یتعلق بترقیة الطاقات ، 2004غشت 14، مؤرخ في 09-04قانون رقم .7

.2004غشت 18، صادر في 52ج عدد .ج.ر.جالتنمیة المستدامة ،

یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر ، 2004دیسمبر 25، مؤرخ في 20-04قانون رقم .8

.2004دیسمبر 29، صادر في 84ج عدد .ج.ر.جالكوارث في إطار التنمیة المستدامة ،

یولیو 19، صادر في  50ج عدد .ج.ر.، ج2005أبریل 28،مؤرخ في 07-05قانون رقم .9

.معدل ومتمم.2005

، صادر في  60ج عدد .ج.ر.جتعلق بالمیاه،ی، 2005غشت 4، مؤرخ في 12-05قانون رقم .10

.معدل ومتمم.2005سبتمبر 4
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، 47ج عدد .ج.ر.جیتعلق بتطویر الاستثمار، ، 2006یولیو 15، مؤرخ في 08-06أمر رقم .11

، .، المرجع نفسه03-01معدل ومتمم للأمر رقم 20068یولیو 15صادر في 

2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر30،مؤرخ في 08-13قانون رقم .12

.2013دیسمبر 31، صادر في  68ج عدد .ج.ر.،ج

 46ر عدد .، جیتعلق بترقیة الاستثمار، 2016غشت 03، مؤرخ في09-16قانون رقم .13

).ملغى(2016غشت03،صادر في

،  50ج عدد .ج.ر.ج،یتعلق بالاستثمار، 2022یولیو 24، مؤرخ في 18-22قانون رقم .14

.2022یولیو 28صادر في 

المراسیم -د

:الرئاسیة المراسیم -

یتضمن إنشاء المركز الدولي ،  1995أكتوبر 30، مؤرخ في 346-95مرسوم رئاسي رقم -1

05، صادر في  66ج عدد .ج.ر.ج لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى، 

.1995نوفمبر 

المراسیم التنفیذیة-

یضبط التنظیم على المنشآت ، 1988یونیو 26، مؤرخ في 149- 88رقم تنفیذي رسوم م.1

).ملغى(، 1988یولیو 28، صادر في 30ج عدد .ج.ر.جالمصنفة ، ویحدد قائمتها، 

، یتعلق بدراسة التأثیر على البیئة 1990فبرایر 27،مؤرخ في 78-90مرسوم التنفیذي رقم .2

1990مارس07،صادر في 10ج عدد .ج.ر.،ج

ج .ج.ر.، یتضمن إحداث ، ج1994دیسمبر 25، مؤ رخ في 465-94مرسوم تنفیذي رقم .3

.1995ینایر 08، صادر في 01عدد 

یتضمن إنشاء المرصد الوطني ، 2002أبریل 03، مؤرخ في 115-02مرسوم تنفیذي رقم .4

.2002أبریل 03، صادر في 22ج عدد .ج.ر.جللبیئة والتنمیة المستدامة،

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2002غشت 17، مؤرخ في 175-02مرسوم تنفیذي رقم .5

.2002مایو 26،صادر في  37ج عدد .ج.ر.للنفایات وتنظیمها ،ج
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یتضمن إنشاء المعهد الوطني ، 2002غشت 17، مؤرخ في 263-02مرسوم تنفیذي رقم .6

.، معدل ومتمم2002غشت 18، صادر في 56ج عدد .ج.ر.جللتكوینات البیئیة ،

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني 2005أكتوبر 25، مؤرخ في 416-05مرسوم تنفیذي رقم .7

02، صادر في 72ج عدد .ج.ر.مستدامة ومهامه وكیفیات سیره جلتهیئة الإقلیم وتنمیته ال

.2005نوفمبر 

تعلق بضبط التنظیم المطبق على ی،2006مایو 31مؤرخ في ،198-06مرسوم التنفیذي رقم .8

.2006یولیو 04صادر في ، 37ج عدد .ج.ر.المصنفة ،جالمؤسسات 

حدید  قائمة المنشآت ، یتضمن ت2007مایو 19،مؤرخ في 144-07تنفیذي رقم مرسوم .9

.2007مایو 22صادر في ا 34ج عدد .ج.ر.المصنفة ،ج

،یحدد مجال تطبیق محتوى و 2007مایو 19،مؤرخ في 145-07مرسوم التنفیذي رقم .10

مایو 20،صادر في  34ج عدد .ج.ر.كیفیات المصادقة على دراسة موجز التأثیر البیئي ج

ج .ج.ر.،ج2019سبتمبر8المؤرخ في  241-19قم معدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي ر 2007

.2019سبتمبر8الصادر في  54عدد 

یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب ، 2008مارس 24،مؤرخ في 98-08مرسوم رقم .11

.2008مارس 26، صادر في 16ج عدد .ج.ر.جمقرر منح المزایا وكیفیات ذلك،

مه الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیتضمن صلاحیات ، ی100-17مرسوم التنفیذي رقم .12

06المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم .2017مارس 8في  صادر 16ج عدد .ج.ر.وسیره ،ج

.2006في أكتوبر الصادر 64ج عدد .ج.ر.،ج2006أكتوبر 09المؤرخ في  356ـ 

ل الاستثمارات یحدد كیفیات تسجی، 2017مارس 5، مؤرخ في 102-17مرسوم التنفیذي رقم .13

.2017مارس 8، صادر في  16ج عدد .ج.ر.،جوكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به

یحدد كیفیات تطبیق المزایا الإضافیة -ـ 2017مارس 5،مؤرخ في 105-17مرسوم التنفیذي رقم .14

 16ج عدد .ج.ر.منصب شغل ،ج 100للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من 

.2017مارس  8  ي ف صادر،

تضمن معاینة الشروع في مرحلة نی2019أبریل 29،مؤرخ في 149-19مرسوم التنفیذي رقم .15

.2019مایو 12صادر في ،31ج عدد .ج.ر.ثمارات ،جالاستغلال للاست
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حدد مجال تطبیق محتوى و كیفیات ی2019سبتمبر8مؤرخ في ،241-19تنفیذي رقم مرسوم .16

2019سبتمبر8في  ن صادر 54ج عدد .ج.ر.،جالتأثیر البیئيالمصادقة على دراسة موجز

ج عدد .ج.ر.ج ـ 2007مایو 19ـ المؤرخ في 145-07المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  

.2007مایو 20ـ الصادر في34

یحدد كیفیات التسجیل الاستثمارات ، 2022سبتمبر 8، مؤرخ في 299-22تنفیذي رقم مرسوم .17

أو التنازل عن الاستمارات أو تحویلها وذا مبلغ  وكیفیات تحصیل الإتاوة  المتعلقة بمعالجة 

.2022سبتمبر 18، صادر في  60ج عدد .ج.ر.جملفات الاستثمار،
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105الفهرس



:الملخص

ظهرت الضرورة إلى تدارك ما أفرزه التوسع الاستثماري من أضرار جسیمة على البیئة لعدم اهتمام 

المستثمر بالبعد البیئي ،حیث سعى المشرع الجزائري جاهدا لتطویر المنظومة القانونیة والمؤسساتیة في 

بتعدیل قوانین الاستثمار بإدراج البعد مجال تشجیع الاستثمار وتطویره موازاة مع المحافظة على البیئة فقام 

البیئي فیها، كما استحدث هیاكل وطنیة للتوفیق بین الاستثمار وحمایة البیئة، كالوكالة الجزائریة لترقیة 

الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار وصادقت على العدید من الاتفاقیات إضافة إلى تدابیر قانونیة 

راخیص والحظر ونظام الإلزام، كما عرض كل من یخل بالإجراءات القانونیة وقائیة والمتمثلة في نظام الت

.والتدابیر المتخذة لحمایة البیئة والتي تتسبب في أضرار جسیمة لها إلى المسؤولیة

.البیئة، الاستثمار، البعد البیئي، المنظومة القانونیة، المستثمر الأجنبي:الكلمات المفتاحیة

Résumé:

La nécessité est apparue de remédier aux graves dommages causés par

l'expansion des investissements à l'environnement en raison du manque d'intérêt

de l'investisseur pour la dimension environnementale, alors que le législateur

algérien s'est efforcé de développer le système juridique et institutionnel dans le

domaine de l'encouragement et du développement des investissements en

parallèlement à la préservation de l'environnement, il a donc modifié les lois sur

les investissements en y incluant la dimension environnementale, et a également

créé des structures patriotiques pour concilier investissement et protection de

l'environnement Tels que l'Agence Algérienne de Promotion des

Investissements et le Conseil National de l'Investissement, et elle a ratifié de

nombreux accords en plus des mesures légales préventives représentées dans le

régime des licences, l'interdiction et le régime de l'obligation. protéger

l'environnement, qui lui cause de graves dommages, s'expose à sa responsabilité.

Mots clés: environnement, investissement, dimension environnementale,

système juridique, investisseur étranger.


